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ٰنِ الرحيمِبِسمِ    اللَّـه الرحمـ

 

يا داوود إِنَّا جعلْناكَ خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا ﴿ 

 بِيلِ اللَّهن سع لَّكضىٰ فَيوتَتَّبِعِ الْه ◌ۚ إِن ينالَّذ لُّونضي 

  ﴾ الْحسابِ يوم نَسوا بِما شديد عذَاب لَهم اللَّه سبِيلِ عن

  صدقَ ا العظيم       

  من سورة  ص ٢٦الأية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



٢٩١ 
 

  مقدمة

 قضاء الدولة هو صاحب الولایة العامة للفصل في المنازعات التي تنشأ بـین الأفـرادبید أن 

النظـام القـانوني عـن طریـق حمایـة على  المؤسسات داخل الدولة، حیث تقوم الوظیفة القضائیة أو

إزالة ما یعترض تطبیقه الارادي من عوارض وتبدید مایحول دون سیره ونفاذه التلقائي من عقبـات 

  .)١(ومشاكل

یعترف التنظیم القانوني بإمكان تحقیق الحمایة القضائیة للمصـالح المعتـدي علیهـا بوسـیلة و 

عن الأطراف ـ یستغني  الوسیلةـ التحكیم الي قضاء الدولة هي "التحكیم" وتلك أخري غیر الالتجاء

أشــخاص  أو شــخصعلــى  عــرض منازعــاتهمعلــى  قضــاء الدولــة، حیــث یتفــق أطــراف الخصــومة

   .)٢(یختارونهم أو یحددون وسیلة اختیارهم، كي یتولو الفصل في المنازعة

محكـم علـى  عرض نزاع معـین بـین طـرفینبأنه  وتعرف المحكمة الدستوریة العلیا "التحكیم"

ضـــوء شـــروط یحـــددانها لیفصـــل هـــذا علـــى  أو مـــن الاغیـــار یعـــین باختیارهمـــا أو بتفـــویض منهمـــا

النزاع بقرار قاطع لـدابر الخصـومة فـي جوانبهـا التـي أحالهـا الطرفـان إلیـه بعـد أن  المحكم في ذلك

  . )٣(یدلي كل منهما بوجهة نظره تفصیلیا من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة"

                                                           
وما یلیه "حیث تتنوع  ٦، بند ١٩٩٨نشاط العضو القضائي ط  ٢ـ أحمد ماهر زغلول: أصول المرافعات ج ١ 

ابلها تعدد في أعمال الوظیفة القضائیة فیقوم كل عمل منها لمواجهة أحد هذه عوارض النظام القانوني بق

العوارض وبتشكل بما یناسب ذلك العارض أي أن خصوصیة وذاتیة العارض القانوني بقابلها خصوصیة 

ـ عارض التجهیل القانوني ١للعمل القضائي المنوط به التصدي لمواجهة ذلك العارض أهم هذه العوارض 

ي وجود ادعاءات متعارضة یؤدي إلي تجهیل الحقوق والمراكز القانونیة مما یرتب تجهیل لإرادة حقیقي أ

القانون ذاته باعتباره في النهایة مصدرا لهذه الحقوق والمراكز، مما یهدد الاستقرار الذي یسعي كل قانون 

)، وفي حالة التجهیل ٤٦٠یند  ١٩٦٧، ٤لفرضه (أحمد أبو الوفا: نظریة الدفوع في قانون المرافعات ط 

المفترض أي وجود تجهیل قانوني دون وجود منازعة واقعیة فتجد مصدرها في إرادة المشرع وهي أساس فكرة 

الأحكام "المنشئة أو المعدلة" كالأحكام الصادرة في مواد الشفعة والتطلیق وتعدیل الالتزامات التعاقدیة 

فردیة قادرة على إنشاء وتعدیل وإنهاء المراكز القانونیة والإفلاس، هذا على خلاف الأصل "أن الإرادة ال

وما یلیه، حیث یري سیادته أن الإراده لا سلطان لها  ٤١، بند ١لأصحابها (العلامه: السنهوري ـ الوسیط ج

في دائرة القانون العام أما في مجال القانون الخاص فدورها متفاوت) وكذلك عارض مخالفة القانون وهو 

د إنكار للمركز القانوني وإنما إحداث تغیر مادي مخالف (وجدي راغب: النظریة العامة للعمل لیس فقط مجر 

) وعارض التأخیر الطبیعي في إعطاء الحمایة القضائبة ٣٩، ص ١٩٧٥القضائي، مبادئ القضاء المدني ط 

نظریة الأحكام، بند فیتصدي النظام القانوني لهذا العارض بـالقضاء الوقتي أو المستعجل (أحمد أبو الوفا: 

وما بعده) وعارض قصور الارادات فتحول دون مباشرة بعض الأعمال والتصرفات مما یعوق النظام  ٢٣٩

  القانوني فیتصدي النظام القانوني لهذا العارض بتعین ولي أو وصي أو قیم...
2 ــ   Casta(Sergio):Manualedi diritto processuale civile,Torino1955no61p,79 

   ١١/٥/٢٠٠٣ق، دستوریةـ جلسة ٣لسنة  ٣٨٠ــ حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم/  ٣
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"نظـام قـانوني یـتم بواسـطته الفصـل بحكـم ملـزم فـي نـزاع قـانوني بأنـه  مویعرف الفقـه التحكـی

أطـراف اتفـاق أكثـر بواسـطة شـخص أو أشـخاص مـن الغیـر یسـتمدون مهمـتهم مـن  أو بین طـرفین

   .)١(النزاع

  موضوع البحث:ــھمـیة أ -

عنـد  مدى تقید المحكم بقواعد القـانوننظراً لانتشار التحكیم وأهمیته تبرز أهمیة البحث فى 

لـذا عنـى  ،التحكیم نظام قانوني یستمد شرعیته من القانون لكون  الفصل فى الخصومة التحكیمیة

القانون بتنظیم الخصومة التحكیمیة بإیراد قواعد قانونیة بشأنها كما تولى تنظیم الخصومة العادیة 

حتـــى یتنســـى للمحكـــم حـــال  لجـــوء الأطـــراف إلیـــه معرفـــة مـــدى تقیـــده بأحكـــام القـــانون فـــى مراحـــل 

التحكـیم  ا لقـانونحكـم التحكـیم وفقـف ،الخصومة التحكیمیـة المختلفـة وصـولا لحكـم تحكیمـى صـحیح

) غیــر قابــل للطعــن فیــه بــأي طــرق مــن طــرق الطعــن ٥٢/١المــادة (١٩٩٤ســنة ل ٢٧المصــري رقــم

ل للطعــن علیــه أي أنــه غیــر قابــ غیــر العادیــة التــي نــص علیهــا قــانون المرافعــات أو ســواء العادیــة

النقض ممـا یشـكل ضـمانه للوصـول إلـي حكـم عـادل یتفـق  أو إلتماس إعادة النظر أو بالاستئناف

  . ح القانونوصحی

  البحث:ـ مشكلة -

أنــه مــع انتشــار التحكــیم فــى العصــر الحــدیث وتفضــیل  فــي الواقــع أن مشــكلة البحــث تكمــن

الأفراد اللجوء إلیه عن اللجوء إلى قضاء الدولة فقد تم سن التشریعات وأنظمة التحكیم المختلفة له 

لیغنــى الخصــوم عــن الالتجــاء إلــى القضــاء ووضــع قواعــد أوجــب علــى المحكمــین اتباعهــا وإلا مــا 

عنــد الفصــل فــى  مــدى تقیــد المحكــم بقواعــد القــانونحــول  لــذا یثــور التســاؤل ،أمكــن تنفیــذ أحكــامهم

عبـــر مراحلهـــا المختلفـــة  وماهیـــة القواعـــد القانونیـــة التـــى یتقیـــد بهـــا  الخصـــومة التحكیمیـــةموضـــوع 

عن الفصل فى تلك الخصـومة  مدي مراعاة المحكم لتطبیق المبادئ الاساسیة للتقاضيو  ؟المحكم

    ؟التحكیمیة والإجراءات المتبعة بشأنها

  منھج البحث 

نتهــاج المــنهج التحلیلــي المقــارن حیــث تتــوافر القواعــد المنظمــة االبحــث إلــي ختیــار اأوجــب 

لمسائل التحكیم والقواعد التي یلتزم بها المحكم والمحتكمین في جمیع مراحل الخصومة التحكیمیـة 

نســب یلــي هــو الأســواء القواعــد الــواردة فــي قــانون المرافعــات والقــانون المــدني لــذلك فــالمنهج التحل

ســــتخلاص احبــــث یمكــــن دراســــة وتفســــیر وتحلیــــل النصــــوص القانونیــــة المنظمــــة لتلــــك المســــائل و 

   .أحكامها

ــالتحكیم وموقــف القواعــد التــي  بیــد أن المــنهج المقــارن یمكــن مــن تنــاول المســائل المتعلقــة ب

والقـــانون تحكـــم الفصـــل فـــي الخصـــومة التحكیمیـــة منهـــا القـــانون الفرنســـي وقـــوانین الـــدول العربیـــة 

                                                           
1 ـ ـ  Fouchar(Philippe):Paris1996no7p11,12       
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، والاتفاقیـات الدولیـة المتعلقـة ١٩٨٥مم المتحـدة للقـانون التجـاري عـام النموذجي الذي وضعته الأ

  بالتحكیم.

  نطاق البحث:ـ

نظـــراً لتنـــوع القواعـــد القانونیـــة التـــى تحكـــم الخصـــومة التحكیمیـــة مـــا بـــین قواعـــد موضـــوعیة وقواعـــد 

 التطبیــق علــى موضــوع الخصــومة التحكیمیــة ثــم ةواجبــ د القانونیــةالقواعــإجرائیــة ســیبدأ البحــث ببیــان 

  ة التطبیق على إجراءات الخصومة.واجبالقواعد القانونیة 

  تقســیم الدراسـة:ــ

لقد قمنا بتقسـیم هـذا البحـث " مـدى تقیـد المحكـم بقواعـد القـانون عنـد الفصـل فـى الخصـومة 

  ـــمطلبین:التحكیمیة "إلي 

  الخصومة التحكیمیة.موضوع واجبة التطبیق على د القانونیة القواع -:الأول المطلب

  الخصومة التحكیمیة.إجراءات ــ القواعد القانونیة واجبة التطبیق على :الثاني المطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٩٤ 
 

  المطلب الأول
  القواعد القانونیة واجبة التطبیق 

  الخصومة التحكیمیة.موضوع  على

أن نظام التحكـیم مـن الطـرق البدیلـة للفصـل فـي المنازعـات بـین الافـراد وبـین  بادى ذي بدء

ل للقضاء العام في یلجأون لوسیلة التحكیم كطریق بدی الجماعات، ومؤدي هذا النظام أن الخصوم

الرغم من أن القضاء العام یكفل لهم ضـمانات لیسـت على  البلد الذي یقیمون فیه لتسویة نزاعاتهم

   .)١(التحكیم أن یوفرها في مكنة نظام

ســتبعدت اللجــوء إلــي القضــاء العــام بالدولــة وهــي اهــي التــي الأطــراف ن إرادة ومــن ناحیــة فــإ

تباعها والقانون الواجب التطبیـق ومـدة التحكـیم أمـا النظـام القـانوني االواجب الإجراءات  التي تحدد

 رادةالإحیـث إن ذ حكـم التحكـیم باللجوء إلـي التحكـیم ویـأذن بتنفیـ فلیس له أي إرادة هو فقط یسمح

لا تفعل فهل النظام لـه هـذا الخیـار فقـط نؤكـد  أو كما هو متعارف عنها أن لدیها الخیار أما تفعل

  .أن التحكیم طریق قانوني مثل طریق القضاء العام بالدولة

 التحكـــیم العـــادي (یطلـــق علیـــه التحكـــیم) :فـــإن لـــدینا نوعـــان مـــن التحكـــیمومـــن ناحیـــة ثانیـــة 

  .)٢(التحكیم مع التفویض بالصلحو 

  أولا : القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع فى التحكیم مع التفویض بالصلح 

إذا اتفــق طرفــا التحكــیم صــراحة علــى تفــویض هیئــة التحكــیم  بالصــلح تفصــل فــى موضــوع 

طبقـــا لحكـــم المـــادة  النـــزاع علـــى مقتضـــى قواعـــد العدالـــة والإنصـــاف دون التقییـــد بأحكـــام القـــانون 

  من قانون التحكیم المصرى .٣٩/٤

وإعمالاً لذلك فیمكن للمحكمین عند حدوث ذلك الاتفاق استبعاد تطبیق القواعد القانونیة أیاً 

كــان مصــدرها ســواء كــان تشــریعاً أو عرفــاً مــاداموا یــرون أن هــذا الاســتبعاد ممــا تقتضــیه العدالــة 

یع القواعد القانونیة الآمرة والمكملة بشـرط ألا تكـون متعلقـة والأعفاء من تطبیق القانون یتناول حم

                                                           
، دار الفكر العربي ١٩٩٤ــ محمد محمود إبراهیم: أصول التنفیذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، ط  ١

  ٨٥صــ  ،القاهرة
توجب على المحكم في التحكیم العادي تطبیق قواعد  ١٩٤٩مجموعة المرافعات المصریة  ـ لقد كانتـ٢

وإجراءات الخصومة امام المحاكم مالم یحصل اعفاؤه منها صراحة، بعكس الحال بالنسبة للتحكیم مع 

) وعدل ١٩٤٩مرافعات لسنة  ٨٣٥، ٨٣٤التفویض بالصلح فلقد كان المحكم غیر ملزم بتطبیقها (المواد 

" أن المحكم لایتقید أیا كان  ٥٠٦بالمادة  ١٩٦٨لسنة ١٣المشرع المصري ذلك في قانون المرافعات رقم 

نوع التحكیم بإجراءات المرافعات عدا ما ینص علیه الباب الخاص بالتحكیم، ثم جاء قانون التحكیم المصري 

ن نوع التحكیم الاتفاق على ) إذ أجاز للمحتكمین أیا كا٢٥بمسلك مغایر بالمادة ( ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 

 الإجراءات التي تتبعها هیئة التحكیم دون التقید بالإجراءات التى ینص علیها قانون التحكیم.
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ولكن سلطة هیئة التحكـیم بالفصـل وفقـا لقواعـد العدالـة والإنصـاف مشـروطة بوجـود  ،بالنظام العام

اتفاق صریح من طرفا التحكیم یخولها تلك السـلطة فـإذا لـم یخولهـا الأطـراف هـذه السـلطة صـراحة 

فلایجوز تعیب حكم هیئة التحكیم إذ لم تفصل فى موضوع الدعوى التحكیمیة وفقـا لقواعـد العدالـة 

  والإنصاف . 

ومن ناحیة فأن مصادر العدلـة والإنصـاف لاحـدود لهـا فللمحكمـة أن یجـدها فـى القـانون أو 

یتسلهمها من المبادئ العامة الاجتماعیة والإخلاقیة التى تشكل رابطا مشتركا بین فئات المجتمع، 

ولكــن الاتفــاق علــى تفــویض المحكمــین بالصــلح لایمنــع هیئــة التحكــیم أن تفصــل فــى النــزاع وفقــا 

نون وللعقـــد المبـــرم بـــین الطـــرفین طالمـــا أنهـــا لاتخـــالف قواعـــد العـــدل والإنصـــاف فـــالمحكم مـــع للقـــا

التفویض بالصلح بالخیـار إمـا أن یطبـق قواعـد القـانون أو العقـد علـى موضـوع الـدعوى التحكیمیـة 

بشــرط أن یبــین فــى تعلیلــه مــدى توافــق هــذه القواعــد مــع مبــادى العــدل والإنصــاف أوإمــا أن یعتمــد 

العدل والإنصاف دون الإشارة إلى أى قاعدة قانونیـة ومتجـاوزاً مـا ورد فـى العقـود مـن بنـود مبادى 

    )١(لاتبدو منصفة طالما لا تتعلق بالنظام العام .

ونهیب بالمشرع بالنسبة للتحكـیم مـع التفـویض بالصـلح فـى حـال اتفـاق الأطـراف علـى مـنح 

ا لقواعــد العدالــة والإنصــاف وأن كانــت لا المحكــم أو هیئــة التحكــیم ســلطة الفصــل فــى النــزاع وفقــ

مـن قـانون التحكـیم المصـرى ٣٩تتقید بأحكام وقواعد القانون وذلك بتعدیل الفقرة الرابعة من المـادة 

ـــى تفویضـــها  ـــا التحكـــیم صـــراحة عل ـــة التحكـــیم إذا اتفـــق طرف لیصـــبح نصـــها كالتـــالى "ویجـــوز لهیئ

الة والإنصاف دون التقیید بأحكام القانون أن تفصل فى النزاع على مقتضى قواعد العد –بالصلح 

ماعدا المتعلقة منهـا بالنظـام العـام" ومـن شـأن ذلـك التعـدیل ضـمان احتـرام النظـام العـام مـع الأخـذ 

فى الاعتبار أن فكرة النظام فكرة نسبیة تختلف من دولة لأخرى فالنظام العام لدى الدول المتقدمة 

  م الداخلى یختلف عن النظام العام الدولى .خلاف الدول غیر المتقدمة والنظام العا

   العادى : القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع فى التحكیم ثانیا

علــى  فــي التحكــیم العــادي، یجــب) مــن قــانون التحكــیم المصــري ٣٩( المــادة إعمــالاً لحكــم

نســبة للتحكــیم مــع التفــویض المحكــم أن یطبــق قواعــد القــانون الموضــوعي، ولایوجــد هــذا الالتــزام بال

المحكـم علـى  یتعـیندة المـا تلـك وفقـا لـنص .)١(نصـاف"بالصلح إذ یطبق المحكـم قواعـد العـدل والأ

                                                           
، دار ٢٠٢١طبعة سنة  ،الوسیط فى التحكیم الوطنى والتجارى الدولى الجزء الثانى ،فتحى والى –د  )١(

  ،وما بعدها٢٩٥، ص١١٢بند  ،النهضة العرییة
الأول: تحكیم قانوني یلتزم المحكم بتطبیق القانون الموضوعي والقانون الإجرائي  ،القانون الایطالي لدینا نوعانــ وفي  ١

والنوع الثاني: تحكیم العدالة وفیه یلتزم المحكم فقط بتطبیق القانون الإجرائي ولایلتزم بتطبیق القانون الموضوعي لكن 

م الحر وفیه لایتقید المحكم لا بتطبیق القانون الاجرائي ولا بتطبیق القانون القضاء الایطالي یقر نوع ثالث وهو التحكی

 Recchia:La nouvelle loi italinne sur l,arbitrageالموضوعي وهذا ما یاخذ به قانون التحكیم المصري (



٢٩٦ 
 

ـــة التحكـــیم أن یطبـــق القواعـــد الموضـــوعیة طالمـــا لا یوجـــد تحكـــیم مـــع التفـــویض العـــادى  فـــي حال

موضـوع النـزاع، علـى  المحكـمالقواعد القانونیة التي یطبقها الأطراف على إذا لم یتفق  أو بالصلح

إذ أن قـــانون التحكـــیم المصـــري یفـــرق بـــین حـــالتین فـــي التحكــــیم  )١(المحكـــم تطبیقهـــاعلـــى  وجـــب

  الثانیة عدم الاتفاق. ،القواعد القانونیة واجبة التطبیقاتفاق الأطراف على  "الأوليالعادي"

الخصـومة موضـوع اتفاق الأطـراف علـى القواعـد القانونیـة واجبـة التطبیـق علـى  :الحالة الأولى

  التحكیمیة. 

القواعـــد علـــى  المحتكمـــوناتفـــق ) مـــن قـــانون التحكـــیم المصـــري إذا ٣٩/١إعمـــالاً للمـــادة (

نظــام  باعتبــار المحكــم تطبیقهــا،علــى  وجــب ،موضــوع النــزاععلــى  القانونیــة التــي یطبقهــا المحكــم

فلهــم ئي یلجــأ إلیــه الخصــوم للفصــل فــي النــزاع القــائم بیــنهم بحكــم قــاطع لهــذا النــزاع ســتثناالتحكــیم ا

هذا النزاع ومؤدي ذلك أنه یحق على  ختیار القواعد القانونیة الموضوعیة التي یطبقها المحكمونا

علــى  قواعــد قانونیــة غیــر قــانون الدولــة التــي یجــري فیهــا التحكــیم لتطبــقتفــاق علــى للمحتكمــین الا

  المحكمین التقید بتطبیق تلك القواعد دون أیة قواعد أخري.على  ع بینهم فیتعینالنزا

علیهـا الطرفـان" التـى تـنص مـا المقصـود بعبـارة "القواعـد التـي یتفـق لوح فى الأفق تسـاؤل وی

  ؟) من قانون التحكیم المصرى٣٩/٢علیها المادة (

 المقصود بالقاعدة القانونیـةهذه العبارة فى ضوء باقى العبارات الواردة بالمادة ف یجب تفسیر

مـن كونهـا وصـفها القاعـدة القانونیـة تسـتمد  وإنمـا ،لیست مجرد قاعدة قانونیـة یتفـق علیهـا الطرفـان

مبدأ من  أو ي نظام قانوني معینقاعدة مسلمة في أ أو في قانون وضعي إما قاعدة قانونیة مقررة

العــادات الجاریــة فــي  قاعــدة مــن قواعــد العــرف الجــاري أو أو المبــادئ القانونیــة العامــة فــي القــانون

 النــزاع أن یتفقــواعلــى  قواعــد قانونیــة معینــة تطبــقتفــاق علــى المعــاملات، وللأطــراف بــدلا مــن الا

 ،)٢(عمع محـل النـزا ةختاره أي صلالم یكن للقانون الذي  تطبیق قانون دولة معینة حتي ولوعلى 

عــن جنســیة المحكمــین  أو عــن جنســیة المحتكمــین ســواء كــان قــانون أجنبیــا عــن مكــان التحكــیم أو

 أو حد المحتكمـینكان ینتمي إلیها أ تطبیق قانون دولة معینة ولوتفاق على ویجوز للمحتكمین الا

نـه أو أ عدالـة كثـرأحد المحكمین ونجد المحتكمین یلجأون إلي إختیـار قـانون معـین یعتقـدون أنـه أ

لأنـه  أو قانون الدولة الذي وضع في ضـوئه العقـد النمـوذجي الـذي حاكـاه المحتكمـون عنـد التعاقـد

  فیتسم بالحیاد.الأطراف قانون یختلف عن قانون اي من 

                                                                                                                                                                      

–revue d,arbitrage 1984:-pp,65ets.s  
فكرة رئیسیة تؤمن بها اغلب التشریعات الآن، هي أن ــ وكنا أشرنا أن تطور التشریع المصري أنه إعتمد  ١

كیفیة فصل المحكم في النزاع المعروض علیه أو كیفیة تطبیق القانون علیه أن یبقي دائما بعید عن أي 

 الطعن على حكم التحكیم بالبطلان. ٥٣/١رقابة حتي أن صدر قانون التحكیم المصري فأجاز بالمادة 
 .٢٦٦صـ  ١٨٢بند ١٩٩٧التجاري الدولي ط  محسن شفیق: التحكیم -ــ د ٢



٢٩٧ 
 

عتبــــاره قـــانون وطنیـــا واجــــب اجنبـــي یطبـــق لـــیس بوالجـــدیر بالـــذكر: أن تطبیـــق القــــانون الأ

تفاق تطبیقها لذلك یمكن للمحتكمین الاعلى  المحتكموناتفق عتباره قواعد قانونیة انما بإ التطبیق و 

  خر.بعض قواعده دون البعض الآعلى 

یضــا بالنســبة لتحكــیم ألــیس فقــط للتحكــیم التجــاري الــدولي وإنمــا یجــوز تفــاق یحــدث هــذا الا

التحكـــیم علـــى  تحكـــیم مصـــري) عـــام ینطبـــق ٣٩/٢الـــنص (حیـــث إن وطنـــي یجـــري فـــي مصـــر، 

   .)١(التحكیم الوطنيالتجاري الدولي وعلي 

موضــوع علـى  قلیمـي فـإن هیئـة التحكـیم تطبـقالقـاهرة الإ زمـن لائحـة مركـ ٣٣وفقـا للمـادة  

تعـین هـذا القـانون، وجـب أن تطبـق هیئـة علـى  النزاع القانون الذي یعینـه المحتكمـین فـإذا لـم یتفقـا

واجبة التطبیـق فـي الـدعوي،  نهاإالتحكیم القانون الذي تعینه قواعد تنازع القوانین التي تري الهیئة 

) ٣٩/١اي ســي ســي أنــه وفقــا لــنص المــادة ( ) مــن قواعــد الــــ١٧/١،٢وبــالنظر إلــي نــص المــادة (

تطبیــق قــانون دولــة معینــه فتلتــزم هیئــة التحكــیم بتطبیــق القواعــد علــى  المحتكمــیناتفــق تحكــیم إذا 

طبیـــق تعلــى  المحتكمــین صــراحةاتفــق دون القواعــد الخاصــة بتنــازع القــوانین إلا إذا  الموضــوعیة

  سناد.قانون دولة وتطبیق قواعد الإسناد ففي هذه الحالة تطبق قواعد الإ

نطبیـق القـانون الفرنسـي علـى  المحتكمـیناتفـق ) تحكـیم مصـري إذا ٣٩ووفقا لنص المـادة (

 وبالتحدیــد فــرع هیئــة التحكــیم تطبیــق القواعــد الموضــوعیة فــي القــانون الفرنســيعلــى  مــثلا فیتعــین

أي لــو كانــت المنازعـــة  )٢(كثــر اتصـــالا بــالنزاعهــذا الفــرع أالقــانون الفرنســي الــذي تــري الهیئـــة أن 

  مدنیة وجب تطبیق القانون المدني ولو كانت تجاریة وجب تطبیق القانون التجاري.

   

                                                           
ــ ویري جانب من الفقه عكس هذا أنه بالنسبة للتحكیم الوطني یجب على المحكم أن یطبق القانون الوطني  ١

ما لم ترد نصوص القانون الأجنبي في اتفاق المحتكمین باعتبارها قواعد أو شروطا موضوعیة لتعاقدهم 

النص وضع أساسا على التحكیم الدولي وعندما رؤي توحید النظامین لم ویستند وفي رأي سیادته إلي أن 

محمود سمیر  -تحكیم مصري) إلا على التحكیم الدولي، د ٣٩ینتبه المشرع إلي أنه لایتصور تطبیق المادة (

 .٢٤ـ ٢٣الشرقاوي، مجلة التحكیم العربي، العدد الثاني، صـ 
 ق. ٧٠لسنة  ٨٦في الطعن  ٢٦/١١/٢٠٠٢ــ نقض تجاري  ٢



٢٩٨ 
 

الخصـومة موضـوع علـى القواعـد القانونیـة الواجبـة التطبیـق علـى الاتفاق عدم : الحالة الثانیة 

  -التحكیمیة:

ـــى  ـــم یتفـــق الأطـــراف عل ـــة التطبإذا ل ـــة الواجب ـــق علـــى موضـــوع الخصـــومة القواعـــد القانونی ی

القواعـــد القانونیـــة الموضـــوعیة واجبـــة  یـــارختة صـــراحة أو ضـــمناً فهیئـــة التحكـــیم تقـــوم باالتحكیمیـــ

ن هــذه القواعــد القانونیـة واجبــة التطبیـق وغالبــا تكـو علـى  المحتكمــیناتفـاق عــدم  فــي حالـة التطبیـق

) ٣٩/٢والمـادة ( ،قانون البلد التي قام بها النزاع أو القواعد إما قانون بلد التي یجري فیها التحكیم

نزاع فــإذا كــان كثــر إتصـالا بــالحیــث ذكــرت "القواعـد القانونیــة الأختیــار هیئـة التحكــیم قیـدت حریــة ا

زاع هـو قـانون الدولـة التـي تـم كثـر إتصـالا بـالنالنزاع حول تنفیذ التـزام معـین فـي العقـد فالقـانون الأ

  برام.ة هو قانون بلد الإكثر صلفإذا كان النزاع حول صحة العقد فالقانون الأ )١(فیها التنفیذ

م فـي حالـة هیئـة التحكـیجـد أن ن قلیمـيومن قـراءة أحكـام هیئـة التحكـیم فـي مركـز القـاهرة الإ

القواعـــد القانونیـــة واجبـــة التطبیـــق وفـــي بحثهـــا عـــن القـــانون الواجـــب علـــى  المحتكمـــیناتفـــاق عـــدم 

ختیارات إما قانون مكان التحكیم وإمـا قـانون لغـة المحتكمـین وإمـا قـانون االتطبیق فإنها لدیها عدة 

مـا إذا كانـت جمیـع أطـراف العلاقـة مصـریة  مكان التوقیع وإمـا قـانون إقامـة المحتكمـین وفـي حالـة

ذ هــو ممــا لاشــك فیــه هــو ة فــإن هیئــة التحكــیم تطبــق القــانون المصــري إوجمیــع عناصــرها مصــری

  .كثر إتصالا بموضوع النزاع القانون الأ

 المصـري ١٩٩٤لسـنة  ٢٧من قانون التحكـیم رقـم  ) ٣٩/٢وجدیر بالذكر أن نص المادة (

ق أن ختیــار المحتكمــین للقواعــد القانونیــة واجبــة التطبیــعلــى هیئــة التحكــیم فــي حالــة عــدم ا یتعــین

عیة الاكثر إتصالا بـالنزاع ویتعـین علیهـا ألا تختـار مجموعـة قواعـد قانونیـة تطبق القواعد الموضو 

  . من عدة قوانین لبلدان مختلفة في عبارة واحدة "قانون بلد واحد"

  وجوب مراعاة شروط العقد  

ســواء طبقــت هیئــة التحكــیم قواعــد قانونیــة اتفــق الأطــراف علــى تطبیقهــا أو تلــك التــى رأت 

أنهـــا الأكثـــر اتصـــالاً بـــالنزاع فأنـــه " یجـــب أن تراعـــى هیئـــة  -عنـــد عـــدم اتفـــاق الأطـــراف –الهیئـــة 

مــن قــانون التحكــیم ٣٩/٣التحكــیم عنــد الفصــل فــى موضــوع النــزاع شــروط العقــد محــل النــزاع " (

لقاعــدة أن " علــى وجــوب مراعــاة شــروط العقــد  محــل النــزاع هــو تطبیــق لقاعــدة  المصــرى) فــالنص

) المنـوه عنهـا، أمـا ٣٩/١العقد شریعة المتعاقدین " فالاتفاق علي قواعد قانونیة وفقا لنص المـادة (

شــروط العقــد فالمقصــود بهــا الشــروط  الخاصــة بموضــوع النــزاع والتــي یتضــمنها العقــد، فهــي التــي 

تزامــات المحتكمــین فهــي أي شــروط العقــد مكملــة لأحكــام القــانون الواجــب التطبیــق تحــدد حقــوق وإل

ـــي النحـــو المـــادة  ـــار المحتكمـــین القـــانون أو رأي  ٣٩/٣المـــادة  أو ١/ ٣٩ســـواء عل اي ســـواء إخت

                                                           
 ق.  ١١٩لسنة  ٣٩في الدعوي رقم  ٢٦/٢/٢٠٠٣) تجاري ٩١ــ استئناف القاهرة دائرة ( ١
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المحكمون أن هذا القانون هو الأكثر صلة بموضوع النزاع شریطة ألا تكون هذه الشـروط  لیسـت 

  أو الاداب العامة. مخالفة للنظام العام

  وجوب مراعاة الأعراف الجاریة.

بداءة تبرز الأعراف الجاریة فى التحكـیم التجـارى الـدولى إذا  وفقـا للمـادة الثانیـة مـن قـانون 

التحكـیم المصـري "یكـون التحكـیم تجاریـاً فـى حكــم هـذا القـانون إذا نشـأ النـزاع حـول علاقـة قانونیــة 

یـر عقدیـة ویشـمل ذلـك علـى سـبیل المثـال توریـد السـلع أو ذات طابع اقتصادى عقدیـة كانـت أو غ

الخدمات والوكالات التجاریة وعقود التشیید والخبرة الهندسیة أو الفنیة ومـنح التـراخیص الصـناعیة 

والسیاحیة وغیرها ونقـل التكنولوجیـا والاسـتثمار وعقـود التنمیـة وعملیـات البنـوك والتـأمین وعملیـات 

لطبیعیة وتورید الطاقة ومد أنابیب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفـاق تنقیب واستخراج الثروات ا

واستصلاح الأراضى الزراعیة وحمایة البیئة وإقامة المفاعلات النوویة " والحـالات الـواردة فـى هـذا 

النص هى مجرد أمثلة ولیست علـى سـبیل الحصـر فـالمهم أن یكـون النـزاع متعلقـة بعلاقـة قانونیـة 

ولا یكفــى أن یكــون تحكیمیــا تجاریــا بــل لابــد أن یتســم بالطــابع الــدولى وفقــا  ،دىذات طــابع اقتصــا

لنص المادة الثالثة من قانون التحكیم المصرى والتى أوردت فى حالات محددة كون النـزاع یتعلـق 

   -بالتجارة الدولیة فى الأحوال الآتیة : 

فـى دولتـین مختلفتـین وقـت إبـرام  : إذا كان المركز الرئیسى لأعمال كل من طرف التحكیم یقـعأولا

اتفاق التحكیم فإذا كـان لأحـد الطـرفین عـدة مراكـز للأعمـال فـالعبرة بـالمركز الأكثـر ارتباطـاً 

بموضوع اتفاق التحكیم وإذا لم یكن لأحد طرفى التحكیم مركـز أعمـال فـالعبرة بمحـل إقامتـه 

  المعتاد.

إذا اتفــق طرفــا التحكــیم علــى اللجــوء إلــى منظمــة تحكــیم دائمــة أو مركــز للتحكــیم یوجــد مقــره  :ثانیــا

  داخل جمهوریة مصر العربیة أو خارجها . 

  : إذا كان موضوع النزاع الذى یشمله اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة.ثالثا

یقــع فــى نفــس الدولــة وقــت إبــرام : إذا كــان المركــز الرئیســى لأعمــال كــل مــن طرفــى التحكــیم رابعــا

  اتفاق التحكیم وكان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج هذه الدولة :

 مكان إجراء التحكیم كما عینه التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینه .  - أ

 مكان تنفیذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین   - ب

  بموضوع النزاع . المكان الأكثر ارتباطاً  –ج 

وعلیــه فیلــزم أن یتــوافر للتحكــیم شــرطان أن یكــون تجاریــاً وأن یكــون دولیــاً ولا یغنــى تــوافر 

أحــد الشــرطین عــن الآخــر وإذا تخلــف عــن التحكــیم الشــرطان اعتبــر تحكــیم غیــر تجــارى 

  دولى .

هیئـة التحكـیم أن علـى  ) من قانون التحكیم المصري على أنـه "یجـب٣٩/٤صت المادة (ون
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الجاریة في نوع المعاملة، ویقع علیها هذا الواجب سواء كانـت تطبـق قواعـد الأعراف  تراعي أیضا

الجاریـــة یكـــون الأعـــراف  ت هـــي تطبیقـــه" بیـــد أن تطبیـــقأقـــانون ر  أو ختارهـــا المحتكمـــیناقانونیـــة 

وإنمـا الجاریـة الأعـراف  هیئـة التحكـیم تطبیـقعلـى  ن نص تلك المادة لـم یوجـبإتطبیقا تكمیلیا إذ 

الجاریــة، فعلــي ســبیل المثــال إذا تعلــق النــزاع بتجــارة القطــن فهنــاك الأعــراف  علیهــا أن تراعــي تلــك

أعــراف یجــب مراعاتهــا مثــل كیفیــة دفــع الــثمن، وتقــدیر نــوع القطــن وجودتــه وكیفیــة وزنــه، والجــدیر 

  المتمسك بتطبیقها.الأعراف على  بالذكر أن من علیه عبء إثبات تلك

ة أي لوتعارض العرف مع الـنص ة العرف هو تالیة للنصوص التشریعیتبكما یلاحظ أن مر 

  .التشریعي فلا یطبق ویطبق النص التشریعي 

قـــانون التجـــارة " وهـــي التـــي تكونـــت عیــــر  أو أعراف التجـــارة الدولیــــةومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــ

 ض إجمـاليالسنین، وهي بعض المبادئ العامة في القانون " مثل القوة القـاهرة، ومبـدأ تقـدیر تعـوی

جزافـــي إلــــي جــــوار تعــــویض الاضـــرار الحقیقیــــة، مبــــدأ إعــــادة التـــوازن الاقتصــــادي فــــي العقــــود  أو

  .)١(الدولیة

علــــى  للقــــانون، لایطبـــق لتـــزام المحكمــــین بتطبیـــق العــــرف، كمصـــدراوالجـــدیر بالــــذكر أن  

عتبارهـا ارف " ولایلتـزم القاضـي بتطبیقهـا بععد من مصادر القانون أي لیست "العادات، فهذه لا ت

علــى  )٣(الجاریــةالأعــراف  هیئــة التحكــیم أن أن تراعــيعلــى  بحیــث یجــب )٢(ةقواعــد قانونیــة ملزمــ

  شرنا إلیهأالنحو الذي 

  
   

                                                           
. كما توجد بعض الأعراف التي استقرت في ٦٧ــ ٦٦ـــ نادر إبراهیم: مجلة التحكیم العربي، العددد الرابع، صــ  ١

لاعتبارها قواعد ملزمه والتي لا تنتمي إلي التجارة البحریة الدولیة والتي استقرت في القانون الدولي البحري 

  قانون دولة ما. 
 . ٢٣٧ـ عزمي عبد الفتاح: قانون التحكیم الكویتي، صــ ـ٢
) من لائحة مركز القاهرة " وتفصل الهیئة في النزاع، بمراعاة الأعراف الجاریة الساریة على ٣٣/٣ــ المادة ( ٣

 المعاملة "
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  المطلب الثاني
  القواعد القانونیة واجبة التطبیق

  على إجراءات الخصومة التحكیمیة

بداءة لما كانت الإجراءات الشكلیة الواجـب اتباعهـا أمـام القضـاء فـى نظـر الـدعوى واعـلان 

الأوراق وتحقیقهـــا والفصـــل فیهـــا وســـیرها مـــن شـــأنها أن تعطـــل الفصـــل فـــى القضـــایا وتعطیـــل أمـــد 

التقاضى لذا فالخصومة التحكیمیة یجب أن تحـرر مـن تلـك الإجـراءات والقیـود مـع احتـرام المحكـم 

  . )١(تقاضى الأساسیة لمبادئ ال

 الاتفـــاق علـــى  لطرفـــي التحكـــیم علـــى أنـــه " مـــن قـــانون التحكـــیم المصـــري٢٥فنصـــت المـــادة 

الإجــراءات للقواعــد  التــي تتبعهــا هیئــة التحكــیم بمــا فــي ذلــك حقهمــا فــي إخضــاع هــذهالإجــراءات 

وجـد مثـل ، فـإذا لـم یخارجهـا أو العربیـة مركز تحكیم في جمهوریة مصـر أو منظمة النافذة في أي

مــع مراعــاة أحكــام هــذا القــانون أن تختــار إجــراءات التحكــیم التــى  ،هــذا الاتفــاق كــان لهیئــة التحكــیم

  تراها مناسبة " 

ویتجلــى مــن ذلــك الــنص الأصــل أن اتفــاق طرفــى التحكــیم هــو الــذى یــنظم الإجــراءات التــى 

 ،یتوافـق وظـروف النـزاع تتبع أمام هیئة التحكیم فلهما كامل الحریة فى اختیار تلك الإجراءات بمـا

إمــا إذا لــم یختــار الأطــراف إجــراءات التحكــیم كــان لهیئــة التحكــیم ســلطة تحدیــد ذلــك وفقــا لطبیعــة 

ونوع النزاع المعـروض علیهـا فهـذه الموائمـة متروكـة لسـلطتها التقدیریـة مـع مراعـاة الالتـزام بأحكـام 

  .  )٢(من قانون التحكیم المصرى٢٥قانون التحكیم وفقا للمادة 

وإعمــالاً لــذلك فالأصــل أن لأطــراف التحكــیم الحریــة فــى الاتفــاق علــى تحدیــد مكــان التحكــیم 

ســواءً فــى مصــر أو خارجهــا فــإذا لــم یوجــد اتفــاق عینــت هیئــة التحكــیم مكــان التحكــیم مــع مراعــاة 

ولا یخـل ذلـك بسـلطة هیئـة التحكـیم أن تجتمـع فـى أى  ،ظروف الدعوى وملاءمة المكـان لأطرافهـا

مناســباً للقیــام بــإجراء التحكــیم كســمعا أطــراف النــزاع أو الشــهود أو الخبــراء أو الإطــلاع  مكــان تــراه

علـــى مســـتندات أو معاینـــة بضـــاعة أو أمـــوال أو إجـــراء مداولـــة بـــین أعضـــائها أو غیـــر ذلـــك وفقـــا 

  من قانون التحكیم المصرى .  ٢٨للمادة 

علیـه مـن آثـار كتحدیـد مـن إذا وتبرز أهمیة تحدید هیئة التحكیم لمكان التحكیم لما یترتـب  

كان التحكیم دولیاً أو محلیاً وتحدیـد القـانون الواجـب التطبیـق علـى الإجـراءات الوقتیـة والمسـتعجلة 

وتحدید المحكمة التى یرجع إلیها فى حالات الضرورة لتقدیم الدعم اللازم وتحـدي القـانون الواجـب 

                                                           
 .  ٢٠،ص ٧بند  ،دار الجامعة الجدیدة ،بدون ذكر ،التحكیم دراسة إجرائیة ،أحمد هندى -د )١(
، دار النهضة ٢٠٢٠طبعة سنة  ،سلطات المحكم دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا ،مى مجدى نواره - د )٢(

رسالة  ،التنظیم الإجرائى لخصومة التحكیم دراسة تحلیلیة مقارنة ،عبدالمنعم قبیص -، د٣١٨ص ،العربیة

 وما بعدها . ٣١٦، ص٢٠١٧سنة  ،وراه كلیة الحقوق جامعة الإسكندریةدكت
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  .  )١(حكم وطنیاً أم أجنبیاً التطبیق على إجراءات التحكیم وتحدید ما إذا كان ال

وبالمقابــل لــم یــرد نــص خــاص بشــأن زمــان جلســات التحكــیم نظــراً لمــا تتمتــع بــه خصــومة  

التحكــیم مــن ســهولة ویســر فــلا تتقیــد هیئــة التحكــیم بالقواعــد والشــكلیات الــواردة بقــانون المرافعــات 

لـو غیـر سـاعات العمـل  فیمكن لها أن تعقد جلسات التحكیم فى أى ساعة حتى ،المدنیة والتجاریة

الرســـمیة أو أیـــام العطـــلات الرســـمیة وذلـــك مـــا لـــم یوجـــد قیـــد باتفـــاق التحكـــیم بشـــأن توقیـــت انعقـــاد 

  الجلسات التحكیمیة فهنا یتعین على هیئة التحكیم التقید بإرادة طرفى التحكیم فى هذا الشأن . 

حكیم فنصت المادة كما حرص قانون التحكیم المصرى على تنظیم اللغة التى یجرى بها الت

یجــرى التحكـیم باللغــة العربیــة العربیـة مــا لــم یتفــق  -١مـن قــانون التحكــیم المصـرى علــى أنــه " ٢٩

الطرفـــان أو تحـــدد هیئـــة التحكـــیم لغـــة أو لغـــات أخـــرى ویســـرى حكـــم الاتفـــاق أو القـــرار علـــى لغـــة 

هـذه الهیئـة أو رسـالة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهیة وكذلك كل قـرار تتخـذه 

  توجهها أو حكم تصدره ما لم ینص اتفاق الطرفین أو قرار هیئة التحكیم على غیر ذلك .

ولهیئـــة التحكـــیم أن تقـــرر أن ترفـــق بكـــل أو بعـــض الوثـــائق المكتوبـــة التـــى تقـــدم فـــى الـــدعوى  -٢

ر الترجمــة ترجمــة إلــى اللغــة أو اللغــات المســتعملة فــى التحكــیم وفــى حالــة تعــدد اللغــات یجــوز قصــ

على بعضها " ویتجلى من ذلك أن الأصل فى التحكیم الخاضع للقانون المصرى أن یجرى باللغة 

العربیة ولكن یجوز للطرفین الاتفاق على أن یجرى التحكیم بلغة أخرى غیر اللغـة العربیـة وعندئـذ 

تحدیـد الغـة التـى  یكون اتفاق التحكیم ملزم لهما ولهیئة التحكـیم، ولكـن إذا خـلا اتفـاق التحكـیم مـن

یجرى بها التحكیم فهنا تتمتع هیئة التحكیم بسلطة تقدیریة فى اختیـار لغـة غیـر العربیـة فـى إجـراء 

  التحكیم كما یجوز التنوع فى لغة التحكیم . 

ومن ناحیة فعنى المشرع بتنظیم افتتـاح إجـراءات الخصـومة التحكیمیـة ونظـام السـیر فیهـا 

یم المصــرى علــى أنــه "تبــدأ إجــراءات التحكــیم مــن الیــوم الــذى مــن قــانون التحكــ٢٧فنصــت المــادة 

  یتسلم فیه المدعى علیه طلب التحكیم من المدعى مالم یتفق الطرفان على موعد آخر".

من قانون التحكـیم المصـرى أن یرسـل المـدعى خـلال المیعـاد المتفـق ١/ ٣٠وأوجبت المادة 

المــدعى علیـه وإلــى كـل واحــد مـن المحكمــین  علیـه بـین الطــرفین أو الـذى تعینــه هیئـة التحكــیم إلـى

بیاناً مكتوباً بدعواه یشتمل علـى اسـمه وعنوانـه واسـم المـدعى علیـه وعنوانـه وشـرح لوقـائع الـدعوى 

 ،وتحدیـد للمسـائل محــل النـزاع وطلباتـه وكــل أمـر آخـر یوجــب اتفـاق الطـرفین ذكــره فـى هـذا البیــان

منـه للمـدعى علیـه أن یرسـل  خـلال  ٣٠/٢مـادة وبالمقابل لـذلك كفـل قـانون التحكمـیم المصـري بال
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 .١٠٢ص ،مرجع سابق ،سلطات المحكم ،مى مجدى نواره -د، ٦٧صـ  ،سابق

 



٣٠٣ 
 

المیعــاد المتفــق علیــه بــین الطــرفین أو الــذى تعینــه هیئــة التحكــیم إلــى المــدعى وإلــى كــل واحــد مــن 

ولـه أن یضـمن هـذه المـذكرة أیـة  ،المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على مـا جـاء ببیـان الـدعوى

بحــق نائشــئ عنــه بقصــد الــدفع بالمقاصــة  طلبــات عارضــة متصــلة بموضــوع النــزاع أو أن یتمســك

ولكل من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق 

التــى یســتند إلیهــا وأن یشــیر إلــى كــل أو بعــض الوثــائق وأدلــة الإثبــات التــى یعتــزم تقــدیمها (المــادة 

  من قانون التحكیم المصرى).٣٠/٣

حــــرص قــــانون التحكــــیم المصــــرى أن تقریــــر مبــــدأ تحریــــر الاعــــلان فــــى  ومــــن ناحیــــة ثانیــــة

الخصــومة التحكیمیــة مــن التعقیــد والشــكلیات المتبعــة فــى اعــلان الإعلانــات القضــائیة عــن طریــق 

المحضــرین بصــدد الخصــومة العادیــة والتــى نظمتــه قواعــد قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة  لــذا 

منــه بمبــدأ إخضــاع الاعــلان فــى الخصــومة التحكیمیــة ٧/١ادة جــاء قــانون التحكــیم المصــرى بالمــ

لاتفــاق طرفــى التحكــیم بشــأنه وعــدم تقیــدهم بالقواعــد المقــررة فــى قــانون المرافعــات بشــأن الإعــلان 

وذلــك ضــمان ســرعة التحكــیم تحقیقــا للغایــة المبتغــاة  مــن اللجــوء للتحكــیم فیجــوز لطرفــى الــدعوى 

  ن.التحكیمیة الأتفاق على أداة الإعلا

بیــد أنــه لمــا كــان مــن المتصــور خلــو اتفــاق التحكــیم مــن اتفــاق طرفــى التحكــیم علــى تنظــیم 

الإعلان فتدخل قانون التحكیم المصرى بمعالجة ذلك الفرض فیتم تسلیم أى رسـالة أو إعـلان إلـى 

المرسـل إلیــه شخصــیاً أو فــى مقــر عملــه أو محــل إقامتــه المعتــاد أو فــى عنوانــه البریــدى المعــروف 

ین أو المحــدد فــى مشــارطة التحكــیم أو فــى الوثیقــة المنظمــة للعلاقــة التــى یتناولهــا التحكــیم للطــرف

  من قانون التحكیم)٧/١(مادة 

كمــا واصــل قــانون التحكــیم التیســیر فــى الإعلانــات التحكیمیــة فــى حالــة تعــذر معرفــة أحــد 

ـــر التســـلیم ـــات الأزمـــة فیعتب ـــدعوى التحكیمیـــة بعـــد إجـــراء التحری ـــد تـــم إذا كـــان  عنـــاوین طرفـــى ال ق

الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر محـل مقـر عمـل أو محـل إقامـة معتـاد أو عنـوان بریـدى معـروف 

  من قانون التحكیم .٧/٢للمرسل إلیه طبقا لحكم المادة 

  سلطة المحكم في الفصل في المسائل المستعجلة: 

مسـائل  یكون الاختصـاص بنظـر -١من قانون التحكیم المصرى على أنه " ٩المادة تنص 

التحكیم التى یحیلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمـة المختصـة أصـلاً بنظـر النـزاع أمـا 

سـواء جـرى فـى مصـر أو فـى الخـارج فیكـون الاختصـاص لمحكمـة  ،إذا كان التحكـیم تجاریـاً دولیـاً 

  استئناف القاهرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر 

ظـــــل المحكمـــــة التـــــى ینعقـــــد لهـــــا الاختصـــــاص وفقـــــا للفقـــــرة الســـــابقة دون غیرهـــــا صـــــاحبة وت -٢

  الاختصاص حتى انتهاء جمیع إجراءات التحكیم ".

مـــن ذات القـــانون علـــى أنـــه "یجـــوز للمحكمـــة المشـــار إلیهـــا مـــن هـــذا  ١٤كمـــا نصـــت المـــادة 
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حفظیـة سـواء قبـل البـدء القانون أن تأمر بنـاء علـى طلـب طرفـى التحكـیم باتخـاذ تـدابیر مؤقتـة أو ت

فى إجراءات التحكیم أو أثناء سیرها ". وإعمالا لذلك النص فسلطة اتخاذ تدابیر وقتیة أو تحفظیـة 

یبقـــى لقضـــاء الدولـــة رغـــم الاتفـــاق علـــى التحكـــیم أو بـــدء إجراءاتـــه وبـــذلك فـــلا یعـــد الالتجـــاء إلـــى 

لتجـــاء إلـــى التحكـــیم أو المحكمـــة بـــدعوى مســـتعجلة أو بطلـــب استصـــدار أمـــر وقتـــى تنـــازلاً عـــن الأ

إذ لایجـــــوز الاتفـــــاق علـــــى اختصـــــاص هیئـــــة التحكـــــیم بنظـــــر الـــــدعوى  ،إســـــقاطاً لاتفـــــاق التحكـــــیم

المستعجلة أو بإصدار الإجراء الـوقتى لكـون الاختصـاص بالفصـل فـى ذلـك معقـود لجهـة المحـاكم 

  دون غیرها وهو أمر متعلق بالنظام العام یقع أى اتفاق على خلافه باطل . 

مــور المســتعجلة فـــإن تفـــاق علــى التحكــیم فـــي موضــوع النــزاع لا یشـــمل الأالاذلــك ف وعلــى 

اتفــاق مرافعـات ) أجــاز  ١٧٣/٥المشــرع الكـویتي بالمــادة ( بینمــاالولایـة للفصــل فیهـا للقضــاء العـام 

أن یشمل التحكـیم المسـائل المسـتعجلة مـع تطبیـق قواعـد النفـاذ المعجـل وفقـا للمـادة الأطراف على 

علـــى  أن " تطبـــق القواعـــد الخاصـــة بالنفـــاذ المعجـــلعلـــى  فعـــات كـــویتي) التـــي تـــنصمرا١٨٢/٣(

صــراحة المحكــم ســلطة الفصــل فــي المســائل الأطــراف أحكــام المحكمــین، مــؤدي ذلــك أنــه إذ خــول 

المحكــم مراعــاة شــروط الاختصــاص بنظــر تلــك المســائل فیجـــب أن علــى  المســتعجلة فإنــه یتعــین

أصــــل الحـــــق وأن یكــــون المطلــــوب إجــــراء وقتیــــا وتوافرشـــــرط تكــــون المنازعــــة جدیــــة غیرمتعلقــــة ب

  .الاستعجال

تحكـــیم مصــري) لهیئـــة التحكـــیم أن ٤٢بالمــادة (ومــن ناحیـــة أخــرى فمـــنح المشــرع المصـــري 

التحكیمیــة،  فــي جــزء مــن الطلبــات، قبــل إصــدار الحكــم المنهــي للخصــومة أو ه،یــقتتصــدرأحكاما و 

اتفــاق وجــود علــى  الكــویتي هــذه الســلطة للمحكمــینولــم یعلــق المشــرع المصــري كمــا فعــل المشــرع 

وأضاف المشرع المصري أن الاختصاص بنظر المسائل المسـتعجلة یظـل  ذلك من الخصومعلى 

لأنــه یملــك  لیــهفضــل للمحتكمــین (أطــراف التحكــیم) اللجــوء إمــن الأف لمحكمــة القضــاء المســتعجل

بالتنفیــذ  ا معجــلا لایحتــاج إلــي أمــرســلطة الجبــر التــي لاتملكهــا هیئــة التحكــیم ویكــون حكمهــا نافــذ

  .كمت هو الحال بالنسبة لحكم هیئة التحكیم

 بالتـــدابیرالأمـــر الســـلطة المخولـــه لهـــا بإصـــدار علـــى  ن لهیئـــة التحكـــیم بنـــاءإویمكـــن القـــول 

 وفقـــا لمـــا قـــرره )١(العـــرائضعلـــى  وامـــروامـــر فـــي شـــكل الأالتحفظیـــة أن تكـــون هـــذه الأ أو ةالمؤقتـــ

فیهــا  حــوال التــي تصــدرانون المرفعــات المصــري) ففــي الأمــن قــ ١٩٤دة (المشــرع المصــري بالمــا

  .وامرالأ

القاضــــي  أو ) فلهیئــــة التحكــــیم١٤٠/١مــــاراتي بالمــــادة (الإجــــراءات المدنیــــة الإ وفــــي قــــانون
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  وما بعدها  ٧صــ  ٢٠٠٠مایو  ١٧ــ ١٥
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علي عریضة" بإیداع البضائع المتنازع علیها الأمر رئیس الدائرة التي تنظر الدعوي"  أو المختص

الاشـــتعال  أوالامرببیــع البضـــائع ســـریعة التلف،كــالمواد الكیماویـــة ســریعة التبخـــر أوتحــت الحراســـة 

   .الذاتي حتي یتم الفصل في الموضوع

فــي غیبــة الخصــوم ودون مواجهــة ذلــك لأنــه تــدبیر  تلــك الأوامــر ولهیئــة التحكــیم أن تصــدر

یجــوز لهیئــة  ب) مــن قــانون التحكــیم النمــوذجي حیــث قــررت "أنــه١٧وقتــي ذلــك مــا قررتــه المــادة (

طلـب التـدبیر علـى  التحكیم أن تصدر أمرا وقتیا في غیبة الخصـم إذا قـدرت أن الافصـاح المسـبق

   .حباط الغرض من التدبیراحتمال على ا ینطوي

حكم مستعجل فلابـد مـن مراعـاة مبـدأ المواجهـة بـین بأنه  مؤدي ذلك أنه كي یوصف الحكم

ـــة التحكـــیم بمـــا ل طلـــب أحـــد علـــى  هـــا مـــن ســـلطة قضـــائیة بنـــاءالخصـــوم ذلـــك أن مـــا تصـــدره هیئ

وقـف العمـل فـي النشـروع محـل النـزاع یعـد حكـم مؤقـت  أو البضاعةعلى  الخصوم، كتعین حارس

أصــلا فــي شــأنه إلا إذا تــوافرت مقومــات وشــروط الحكــم المســتعجل أي ضــرورة تفــاق لایجــدي الا

  .)١(إحترام مبدأ المواجهة بین الخصوم

مـــن قـــانون التحكـــیم المصـــرى بمـــنح هیئـــة التحكـــیم ٢٤المـــادة تعـــدیل نـــص ونهیـــب بالمشـــرع 

ســلطة اتخــاذ التــدابیر الوقتیــة والتحفظیــة بنــاء علــى طلــب أى مــن أطــراف التحكــیم دون التقییــد فــى 

  ، ا الشأن بوجود اتفاق مسبق بینهمهذ

  سلطة المحكم في الفصل في المسائل الأولیة:

 نــــه "إذا عرضـــت خــــلال إجــــراءات صـــري علــــى أمـــن قــــانون التحكــــیم الم ٤٦المــــادة  تنصـــ

إتخـــذت  أو طعـــن بـــالتزویر فـــي ورقـــة قـــدمت لـــه أو ة هیئـــة التحكـــیممســـألة أولیـــة تخـــرج عـــن ولایـــ

جــاز لهیئــة التحكــیم الأســتمرار فــى نظــر  مــن فعــل جنــائي أخــر أو إجــراءات جنائیــة عــن تزویرهــا

موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو تزویر الورقة أو الفعل الجنائى الآخـر لـیس 

لازمـاً للفصــل فــى موصــوع النــزاع وإلا أوقفــت الإجــراءات حتــى یصــدر حكــم نهــائى فــى هــذا الشــأن 

ولایـــة المحكـــم ولایـــة یم " حیـــث إن ویترتـــب علـــى ذلـــك وقـــف المیعـــاد المحـــدد لإصـــدار حكـــم التحكـــ

ـــ لــذلك فعنــدما تعــرض مســألة أولیــة تــدخل فیمــا نــص  الولایــة العامــة لمحــاكم الدولــةعلــى  ائیةاســتثن

مشــارطة ـــــ فـــإن للمحكـــم ســـلطة الفصــل فیهـــا، أمـــا لـــو كانـــت تلـــك  أو التحكـــیم ـــــ شـــرطاتفـــاق علیــه 

طلب الطرفان معا ما لم ی لایة المحكم،التحكیم فإنها تخرج عن و اتفاق ة لاتدخل في الأولیالمسألة 

التحكـــیم اتفـــاق علـــى مـــن المحكـــم الفصـــل فیهـــا فعندئـــذ للمحكـــم الولایـــة فـــي الفصـــل إذ أننـــا بصـــدد 

ویجب على هیئة التحكیم إذا خرجت المسألة الأولیة عن ولایتها أن توقـف الفصـل فـى ، )٢("بشأنها

                                                           
  ٣٠/١٢/٢٠٠٤في  ٢٠٠٣لسنة  ٣٥٧حكم التحكیم مركز القاهرة الاقلیمي للتحكیم في القضیة رقم /  ١

بتفق ذلك طالما أن الفصل في هذه المسألة  ١٩٤، بند ٣٥٧صـ  ٢٠٠٧قانون التحكیم ـ ط  فتحي والي: ٢

أو في تزویر الورقة أو في الفعل الجنائي لازم للفصل في الموضوع وهذه المسألة تخرج عن نطاق التحكیم، 
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  من محكمة الدولة المختصة بها . الدعوى التحكیمیة إلى حین الفصل فى المسألة الأولیة 

ویتجلـــى مـــن ذلـــك أن الأدعـــاء بـــالتزویر إمـــا یكـــون ادعـــاءً فرعیـــاً یقـــدم إلـــى المحكـــم بشـــكل 

عــارض بتزویــر مســتند رســمى أو عرفــى مقــدم إلیــه أو یقــدم الادعــاء بصــورة أصــلیة أمــام القضــاء 

أن تتحقق أولاً  من مدى واتخذت تجاه بالفعل إجراءات جنائیة فیجب على هیئة التحكیم )٢(الجنائى

فــإذا رأت لزومــه  وجــب علیهــا وقــف الخصــومة  ،لــزوم هــذا المســتند للفصــل فــى النــزاع مــن عدمــه

أمــا إذا رأت أن المســتند غیــر لازم للفصــل فــى  ،التحكیمیــة إلــى أن یفصــل فــى الأمــر بحكــم نهــائى

وهو ذات ما ینطبق على  ،)٣(النزاع فتستمر إجراءات التحكیم بصرف النظر عن الإدعاء بالتزویر

فـــى صـــورة دعـــوى أصـــلیة بشـــأن المحـــرر المقـــدم إلـــى هیئـــة حالـــة إتخـــاذ إجـــراءات جنائیـــة بالفعـــل 

  التحكیم . 

ومن تطبیقات ذلك أن یقدم أحد الخصوم ورقة عرفیة محرره ومنسوب صدورها إلي خصمه 

ة للتحقـق مـن صـحة فیجحد هذا الخصم ویجحد توقیعه علیها، فللمحكم أن یتخذ الإجراءات اللازمـ

بكلیهمــا دون أن یتقیــد المحكــم بــإجراءات الإثبــات أو  بالمضــاهاأو  توقیعــه، ســواء بســماع الشــهود

 .)١(التي نص علیها قانون الإثبات

وفي حالة قیام أحد طرفي الخصومة التحكیمیة بالطعن بالتزویر على مستند مقدم للمحكـم  

یتعـین علیـه إذا وجـد أن المسـتند المطعـون علیـه ـ فإن نظـر هـذا الطعـن یخـرج عـن ولایـة المحكـم و 

) تحكـــیم مصــــري أن یوقــــف ٤٦بـــالتزویر لازم للفصــــل فـــي موضــــوع النـــزاع وفقــــا لـــنص المــــادة ( 

،  كمـــا )٢(خصـــومة التحكـــیم حتـــي یصـــدر حكـــم نهـــائي مـــن المحكمـــة المختصـــة بـــالطعن بـــالتزویر

وراق المقدمـــة إلیهــا فـــى أعطــى القــانون الفرنســـى لهیئــة التحكـــیم ســلطة فـــى التحقــق مـــن صــحة الأ

، وبــــذلك فكــــل مــــن المشــــرع المصــــرى ٢٠١١مــــن قــــانون المرافعــــات الجدیــــد ســــنة  ١٤٧٠المــــادة 

والفرنسى قد أعطى هیئة التحكـیم فـى مجـال الإدعـاء بـالتزویر والتحقـق مـن صـحة المسـتند المقـدم 

  إلیها سواء أكان رسمیاً أم عرفیاً . 

تحكـــیم وحـــدها الفصـــل كـــل مســـألة أولیـــة تتعلـــق ومـــن ناحیـــة أخیـــرة یـــدخل فـــى ولایـــة هیئـــة ال

                                                                                                                                                                      

 ٢٠٠٦لسنة  ٤٠) مرافعات إیطالي معدلة بلائحة بقانون رقم /٨١٩المادة (

  .١٩٩، صــــ٢٠١١طبعة  ،دار الجامعة الجدیدة ،دنیة والتجاریةالتحكیم فى المواد الم ،نبیل عمر -) د٢(

بدون ذكر  ،موسوعة المحكم فى التحكیم فى الواد المدنیة والتجاریة الوطنیة الدولیة ،على إسماعیل دیاب )٣(

دار  ،القواعد الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین ،، على أبو عطیة هیكل٣٦٧، ص ٢٠١٥طبعة  ،دار نشر

  .١٧٦ص ،٢٠١٦طبعة  ،الجامعة الجدیدة
 .٦٩٨، صــ ٤٧٩مرجع سابق، بند  ،التحكیم فى العلاقات الخاصة :مصطفي الجمال وعكاشة عبد العال ١
مرافعات فرنسي) أعطي للمحكم سلطة نظر ١٤٧٠المشرع سلك مسبك مغایر إذ أنه بموجب المادة ( ٢

 المحرر العرفي. 
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وفقـا  ١مـن المبـادئ الحدیثـة فـي التحكـیمبتحدید اختصاصها (الاختصاص بالاختصـاص) باعتبـاره 

تخــول المحكــم ســلطة الفصــل فــي الــدفوع المتعلقــة والتــى  المصــري التحكــیم قــانونمــن  ٢٢/١لمــادةل

مرافعــات فرنســي جدیــد " إذا ثــار  ١٤٦٦ختصاصــه وكــذلك فعــل المشــرع الفرنســي بالمــادة / ابعــدم 

نزاع أمام المحكم حول مبدأ أو نطاق سلطته القضائیة فإن المحكم یختص بالفصل في صلاحیته 

   ٢أو حدود ولایته ونطاقها 

 وع، ولاالموضـ ختصاصـها فإنهـا تمتنـع عـن نظـرافي حالة قبول هیئة التحكیم الـدفع بعـدم و 

مرافعــات مصــري) ١١٠توجــد إحالــة للــدعوي التحكیمیــة إلــي أي جهــة أخــري (كمــا الحــال بالمــادة /

ختصـاص هیئـة التحكـیم قابـل للطعـن علیـه فـوراً فـإذا قضـي بإلغائـه مـن ابعدم  وهذا الحكم الصادر

 .النزاع " محكمة الطعن "وجب علي هیئة التحكیم أن تنظر

الموضـوع  في نظـر ختصاصها فإنها تستمراالدفع بعدم  حالة رفض هیئة التحكیمفى  بینما

حكــم التحكــیم ویــتم  حتــي صــدور نتظــارختصــاص فقــط یجــب الاالاالطعــن فــي حكمهــا ب یجــوز ولا

المـادة و المصـري التحكـیم قـانون  من ٢٢المادة  في التحكیم حسب نص الطعن في الحكم الصادر

بـــرفض الـــدفع بعــــدم ر أن الحكـــم الصـــاد باعتبــــارمـــاراتي جـــراءات المدنیـــة الإمـــن قـــانون الإ ١٥١

  .قابل للطعن فیه ختصاص حكم فرعي غیر منه للخصومة وهو غیرالا

   

                                                           
الحدیثة في التحكیم التجاري الدولي ومدي تبني التشریعات العربیة لها " محاضرة فتحي والي:"الاتجاهات  ١

  ٢٠٠٠مایو  ١٧ــ ١٥بالمؤتمر الدولي حول التحكیم الهندسي بالبحرین 
2 Art,1466N,CMP,Civ "Si devant l,arbiter,L,une des Parties conteste dans son 

principe ou son etendue le pouvoir Juridictionnel de l,arbiter, il appartient a 

celui ci de statuer La validite ou les limites de son investiture" 



٣٠٨ 
 

  ثبات: سلطة المحكم في مجال الإ 

إذا كانت القاعدة أن هیئة التحكیم تملك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم 

راد اثباتها متعلقة بالدعوى التحكیمیة باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات بشرط أن الوقائع الم

منتجة فیها جائزاً قبولها وإذا كانت تملك العدول عما تأمر به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبین 

فى أسباب العدول بالمحضر كما تملك عدم الأخذ بنتیجة الإجراء بشرط أن تبین أسباب ذلك 

أن یستخلص قضاءه من جمیع طرق الإثبات ، وللمحكم عند الحكم الحریة التامة فى )١(بالحكم 

مما أمر به وما فى ملف الدعوى التحكیمیة من مستندات وقرائن بصرف النظر عمن قدمها من 

  طرفى التحكیم 

وكقاعدة عامة على المحكمین اتباع الأصول والمواعید المقررة فى الباب المتعلقة بقانون 

یكن قد اتفق طرفى الخصومة التحكیمیة على اعفائهم الإثبات افى المواد المدنیة والتجاریة ما لم 

  من التقیید بقواعد قانون الإثبات أو كانو مفوضین بالصلح . 

من قانون التحكیم المصرى على أنه " لطرفى التحكیم ٢٥نصت المادة وفى هذا الشأن 

الإثبات  الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هیئة التحكیم " وبموجب هذا النص یشمل إجراءات

وبالتالى فالقاعدة أن اتفاق التحكیم  وفقا لقانون التحكیم المصرى هو الذى ینظم طرق الإثبات 

وأدلته ولطرفى التحكیم الاتفاق على اختیار إجراءات التحكیم بما فیها أدلة الإثبات والقانون الذى 

القانون الفرنسى من ١٤٦٤یحكمه بما یتوافق وظروف النزاع وذلك المبدأ متبع أیضا المادة 

وفى حالة اتفاق التحكیم  ،من قواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس١٩،٢١الجدید والمادتین 

وأطرافه على طرق ووسائل الإثبات والقانون الذى یطبق فلایجوز لهیئة التحكیم الألتفات عن 

اتفاق التحكیم بوسائل إثبات أخرى إعمالاً لمبدأ حریة أطراف الدعوى التحكیمیة فى اختیار قواعد 

ما یجري أمام محاكم الدولة، وإجراءات الإثبات وفى تلك الحالة یجري الإثبات أمام المحكم ك

  وأدلة الإثبات هي هي المقررة قانونا. 

اختلفوا فى تحدید القانون  أما فى حالة عدم اتفاق الأطراف على طرق وأدلة الإثبات  أو

الواجب التطبیق فیكون لهیئة التحكیم سلطة اختیار القانون الذي یطبق على الخصومة بشرط أن 

فإذا وقع الاختیار على قانون الإثبات المصرى  ،صالاً بموضوع النزاعیكون ذلك القانون الأكثر ات

لتزام بقواعد الموضوعیة والإجرائیة، فوفقا لنص المادة الأولي منه یتعین على من یتمسك تعین الا

من طرفي التحكیم بواقعة معینة إثباتها سواء كان المحتكم أم المحتكم ضده، على أن هذه القاعدة 

ام العام فیجوز الاتفاق على مخالفتها ونقل عبء الإثبات من احدهما إلي الآخر، لاتتعلق بالنظ

                                                           
، ص ١٠١، بند ٢٠٠٧طبعة سنة  ،دار المطبوعات الجامعیة ،التحكیم بالقضاء وبالصح ،أحمد أبوالوفا )١(

٢٣١ 
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فإذا لم یثبت أحد الطرفین الواقعة فلا یجوز للمحكم الاستناد إلیها في حكمه بما له من علم 

  .شخصي متأكدا من ثبوتها

مؤدي هذا أن للمحكمة التحكیمیة كامل السلطة في نطاق الاتفاق على التحكیم في 

استخدام كافة طرق الإثبات كالكتابة والقرائن، شهادة الشهود، الخبرة، المعاینة، والانابة القضائیة، 

أي جمیع وسائل الإثبات التي یجوز تقدیمها أمام القضاء یجوز تقدیمها أمام المحكم دون إلزام 

التحكیم إتخاذ باتباع القواعد الاجرائیة الواردة في قانون الإثبات أو المرافعات وتملك هیئة 

من  ١٠من قانون التحكیم المصري والمادة  ٢٨موجب المادة بإجراءات الإثبات من تلقاء نفسها 

من  لائحة غرفة تحكیم باریس بید أنه لیس لهیئة التحكیم  ٢٧قانون المرافعات الفرنسي، والمادة 

) أعطي ٢١١بالمادة (سماع الشهود بعد حلف الیمین إلا أن قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي 

لهیئة التحكیم سلطة تحلیف الشهود الیمین وقررت عقاب الشاهد الزور أمام أمام المحكمین 

) من قانون الإجراءات المدنیة الاماراتي أوجب ٢٠٩/٢بجریمة شهادة، إلا أن القانون بالمادة (

التقریر باإانابة  على هیئة التحكیم الوقف وضرورة الرجوع إلي رئیس المحكمة المختصة لإجراء

القضائیة وللحكم بتكلیف الغیر بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكیم وللحكم 

  بالجزاء على من یتخلف من الشهود عن الحضور أو یمتنع عن الإجابة. 

سلطة هیئة التحكیم مقیدة فهي لابد من اشتراك جمیع المحكمین في اتخاذ كافة  أن بید

عهم یشتركون في نظر النزاع باعتبارهم هیئة واحدة یفي حالة تعددهم وجمإجراءات الإثبات 

وضمان لحیاد المحكم وضرورة التحقیق الجماعي وإن جاز للأطراف الاتفاق على انفراد أحد 

   .المحكمین بالتحقیق لاتخاذ إجراءات الإثبات

بشهادة الشهود فقد منحت التشریعات وأنظمة التحكیم سلطة لهیئة التحكیم فى الاستعانة 

من قانون ٣٣/٤كدلیل من أدلة الإثبات ومنها القانون المصرى والفرنسى إذا نصت المادة 

من القانون ١٤٦٧التحكیم المصرى "ویكون سماع الشهود بدون أداء یمین"، وكذلك المادة 

  الفرنسى "ولمحكمة التحكیم أن تستمع إلى أى شخص من دون إلزام إلى تحلیف الشاهد ".

هیئة التحكیم إلى شهادة الشهود سواء شفویة أو مكتوبة من تلقاء نفسها أو بناءً على  وتلجأ

طلب أحد الخصوم أو كلیهما  وذلك فى حالة عدم كفایة المستندات والأدلة الكتابیة التى تحت 

، وسواء أكان الشهود أشخاصاًعادیین یدلون بشهادتهم حول الوقائع أم )١(یدیها لتكوین عقیدتها 

اء فنیین یدلون بشهادتهم حول مسألة فنیة ویدلى الشهود بشهادتهم دون حلف یمین إلا إذا خبر 

كانت ذمتهم محل خلاف وذلك فى حضور الأطراف أو مستشاریهم حیث یحق للأطراف أو 

                                                           

خصومة  على بركات، -، د٢٠١مرجع سابق، صــــنبیل عمر، التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة  -د )١(

   ٣٩١، ص ١٩٩٦فى القانون المصرى والقانون المقارن، دار النهضة العربیة، طبعة  التحكیم
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  مستشاریهم مناقشة الشهود فى شهادتهم سواء أكانوا شهودهم أم شهود الطرف الأخر . 

ولا تلتزم هیئة التحكیم بالقواعد التى تحكم سماع الشهود الواردة فى قانون الإثبات فلا تلتزم 

باصدار حكم باتخاذ إجراءات التحقیق إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك لكنها مقیدة فى جمیع 

ذا إ )٢(١الأحوال بالمبادئ الأساسیة فى الإجراءات  وأهمها حق الدفاع والمساواة بین الخصوم 

المحكم مقید باخطار جمیع الخصوم باتخاذ ما یأمر به من إجراءات الإثبات فلا یأمر بها فى 

ولاینفذ إجراء التحقیق فى حضور البعض دون تمكین البعض الآخر وإلا  ،غفلة من بعضهم

وتتمتع هیئة التحكیم بسلطة تقدیر الشهادة فلها أن تاخذ بها إذا اطمانت  ،كانت إجراءاته باطلة

  یها أو تطرحها جانباً إذا لم تطمئن إلیها مع بیان أسباب ذلك . إل

من وتبقى كلمة أخیرة بشأن سماع هیئة التحكیم للشهود ما مدى حدود سلطتها بشأن 

 ؟التي توجهه إلیهعلى الأسئلة یتخلف عن الحضور من الشهود أو من یمتنع منهم عن الاجابة 

المحكم شخص خاص لایمثل سلطة الدولة لذلك لیس بید أن سلطة المحكم لیست جبریة ذلك أن 

للمحكم سلطة توقیع غرامات على من لم یحضر من الشهود أو من یمتنع من الشهود عن 

) تحكیم مصري  ٣٧/١الاجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه ففي هذه الحالة فإنه وفقا للمادة ( 

اسعة من قانون التحكیم الحكم على فللمحكم أن یطلب من رئیس المحكمة التي حددتها المادة الت

من یتخلف عن الحضور من الشهود أو من یمتنع منهم عن الاجابة التي توجهه إلیه بالجزاءات 

المصري ووفقا لنص  ١٩٦٨لسنة  ٢٥) من الإثبات رقم  ٨٠، ٧٨المنصوص علیها في المواد (

نظام الجلسات أو أن ) تحكیم مصري لیس للمحكم الحكم بالحبس على من یخل ب٣٣/٤المادة ( 

من قانون الإجراءات  ٢١١تحلف الشهود الیمین قبل سماع الشهادة على عكس ما جاء بالمادة 

  المدنیة الاماراتي التي تعطي الحق للمحكم أن یقوم بتحلیف الشهود قبل سماع الشهادة.

ونهیب بالمشرع المصرى أن یكون لهیئة التحكیم سلطة الجبر على الخصوم فى مجال 

من ٣٧ثبات أثناء سیر الخصومة التحكیمیة على قضاء الدولة وذلك بایراد بتعدیل نص المادة الإ

القانون التحكیم بما یكفل لهیئة التحكیم سلطة توقیع الغرامة كعقوبة على من یتخلف عن حضور 

الجلسات من الخصوم أو فى حالة تخلف الشاهد عن الحضور أو عن الإجابة بعد حضوره دون 

من قانون التحكیم للقیام بذلك من شأن ذلك ٩إلى المحكمة المنصوص علایها بالمادة  اللجوء 

  .فاعلیة السلطة الممنوحة لهیئة التحكیم وسرعة الفصل فى النزاع المعروض علیها 

ومن ناحیة أخرى فنصت أنظمة التحكیم والتشریعات على سلطة هیئة التحكیم بشأن 

من قانون التحكیم ٢٨فى الدعوى التحكیمیة فتنص المادة الاستجواب كدلیل من أدلة الإثبات 

المصرى بأنه ".... ولا یخل ذلك بسلطة هیئة التحكیم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً 

                                                           
 .٧٠١مرجع سابق، ص  ،التحكیم فى العلاقات الخاصة :مصطفي الجمال وعكاشة عبد العال )١(
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للقیام بإجراء من إجراءات التحكیم كسماع أطراف النزاع "وبذلك فمن سلطة هیئة التحكیم  من 

ومة التحكیمیة أو بناءً على طلب أحد طرفى التحكیم تلقاء نفسها استجواب أى من طرفى الخص

إذا رأت أنه الاستجواب كما لها أن تعدل عن قرارها باتخاذ إجراءأن تستجوب خصمه فى الدعوى 

إذا لم تطمئن إلیه فهى تتمتع  غیر مجد، وتتمتع بسلطة تقدیریة فى الأخذ بنتجته أو طرحها جانبا

  بسلطة تقدیریة تجاه هذا الإجراء . 

ومن ناحیة ثانیة فالمعاینة من طرق إثبات الدعوى التحكیمیة متى قدرت هیئة التحكیم من 

وذلك بفحص البضاعة المسلمة أو  ،تلقاء نفسها مدى حاجتها إلى فحص موضوع النزاع بنفسها

وقد تتخذ إجراء المعاینة بناء على طلب من أحد طرفى الخصومة  ،فحص السفینة محل النزاع

ا لها أن تعدل عن قرارها باتخاذ إجراء المعاینة إذا رأت أنه غیر مجد، وتتمتع التحكیمیة  كم

من قانون التحكیم ٢٨إذ نصت المادة  ،بسلطة تقدیریة فى الأخذ بنتجتها أو طرحها جانباً 

المصرى بأنه ".... ولا یخل ذلك بسلطة هیئة التحكیم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً 

  إجراءات التحكیم معاینة بضاعة أو أموال ".  للقیام بإجراء من

والأصل أن تجرى المعاینة بواسطة أعضاء هیئة التحكیم مجتمعین ولكن لایوجد ما یمنع 

أن تنتدب الهیئة أحد أعضائها للقیام بالمعاینة متى خولها أطراف التحكیم هذه السلطة أو كان 

  . )١(م یجیز لها ذلك وإلا كان الإجراء باطلاً القانون الواجب الواجب التطبیق على إجراءات التحكی

وتتم المعاینة غالباً فى حضور الأطراف أو ممثلیهم ولا توجه هیئة التحكیم أسئلة مباشرة 

فى مكان المعاینة إلى القائمین على الشئ الجارى معاینته إلا وجه ممثلوا الأطراف أسئلة إلیهم 

  .)٢(ف أو ممثلیهم.ویندر إجرء تلك المعاینة فى غیاب الأطرا

منه لهیئة التحكیم أن  ٣٧ومن ناحیة ثالثة أجاز قانون التحكیم المصرى بموجب المادة  

تطلب عن طریق تقدیم طلب فى صورة أمر على عریضة إلى رئیس المحكمة المشار إلیها 

مبینا به جمیع البیانات الخاصة بذلك الأمر ومحله والإجراء  - من ذلك القانون  ٩بالمادة 

لیقوم بإصدار أمر  - لمطلوب من المحكمة اتخاذه وفى مواجهة من مع بیان حدوده ومقتضاه ا

بالإنابة القضائیة لتكلیف محكمة أخرى فى مكان آخر أو دولة أخرى للقیام بأى إجراء من 

وبذلك فالمحكمة المذكورة  ،إجراءات الإثبات أو التحقیق التى یصعب علیها الانتقال للقیام بها

تقوم بتنفیذ الإنابة وتكلیف المحكمة الأخرى أو المحكمة الأجنبیة الأخرى بذلك وبالتالى  هى التى

                                                           
القواعد  ،على أبو عطیة هیكل -، د٣٦٩ص ،موسوعة المحكم، مرجع سابق ،على إسماعیل دیاب -د )١(

 ٢٣٦ص ،مرجع سابق ،الإجرائیة للإثبات
، ٢٠١٠طبعة  ،دار النهضة العربیة ،الجزء الثانى ،عاطف محمد الفقى، التحكیم التجارى الدولى –د  )٢(

 ٨٤،٨٥، ص ٢٠١١
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  .  )١(فهیئة التحكیم لایكون لها سلطة مباشرة بشأن الإنابة القضائیة

ومن ناحیة أخیرة أجازت التشریعات وأنظمة التحكیم الحدیثة لهیئة التحكیم تعیین وندب  

من قانون التحكیم ٣٦/١والإثبات فى خصومة التحكیم فنصت المادة الخبراء كأحد أدلة التحقیق 

المصرى على أنه" لهیئة التحكیم تعیین خبیر أو أكثر لتقدیم تقریر مكتوب أو شفهى یثبت فى 

محضر الجلسة بشأن مسائل معینة تحددها وترسل إلى كل من الطرفین صورة من قرارها بشأن 

ظ أن الواقع العملى یشهد بأن اللجوء للخبرة من أكثر طرق المهمة المسندة إلى الخبیر". ویلاح

الإثبات التى تستعین بها هیئة التحكیم نظراً لما تنطوى علیه خصومة التحكیم من إشكالیات فنیة 

دقیقة تحتاج إلى خبیر متخصص أیا ما كان دور هذا الخبیر فنى أو معاین أو استشارى أو 

 ،)٢(ها من سلطة تقدیریة فى هذا الشأنأو لا تستعین بها بما ل شاهد فلهیئة التحكیم الأستعانة بها

یستوى فى ذلك أن تكون الأستعانة بخبیر أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناء طلب الخصوم ولكن 

متى انتهت لندب أحد الخبراء فأوجب القانون أن تصدر قراراً بذلك یثبت بمحضر الجلسة یحدد 

الخبیر مكتوب أو شفهى واسم الخبیر ومأموریته والمسائل التى سیبدى به نوع التقریر الذى یقدمه 

فیها رأیه والمدة الأزمة لإبداء المأموریة وأتعاب ومصروفات الخبیر ومن یستحملها من الخصوم 

ولكن الأصل قرار هیئة التحكیم بندب خبیر فى الخصومة التحكیمیة لایؤدى  ،أحدهما أم كلیهما

ما لم یتفق الطرفان على الوقف سواء فى اتفاق التحكیم أو اتفاق لاحق  إلى وقف میعاد التحكیم

بل یمكن للطرفین الاتفاق على مد میعاد التحكیم بما یوازى المدة التى تستغرقها الخبرة بدلاً من 

    الاتفاق على وقفه.

إلیه وتتمتع هیئة التحكیم بسلطة واسعة فى اختیار الخبیر المتدب لمباشرة المهمة المسندة 

فى الدعوى التحكیمیة وغیر مقیدة بأن یكون من الخبراء المعینین فى جدول المحاكم بل ترك لها 

القانون سلطة تقدیریة بشأن الخبیر الذى تراه مناسب لتلك المهمة ولا یقید فى ذلك إذا كان هناك 

  خبیر مختار لتلك المهمة من قبل طرفى التحكیم ومدرج فى اتفاق التحكیم . 

صدر القرار بندب الخبیر للمهمة المسندة علیها فعلى طرفى التحكیم أن یقدم له ومتى 

المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن یمكنه من معاینة وفحص ما یطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال 

وتفصل هیة التحكیم فى كل نزاع یقوم بین الخبیر وأحد الطرفین فى هذا  ،أخرى متعلقة بالنزاع

  من قانون التحكیم المصرى .٣٦/٢ك وفقا للمادة الشأن وذل

ولكن متى انتهى الخبیر من المهمة المسندة إلیها وأودع تقریره بشأنها فهنا أوجبت الفقرة 

                                                           
سلطات  ،ارهمى مجدى نو  -د ،وما بعدها٣٨٦ص ،موسوعة المحكم، مرجع سابق ،على إسماعیل دیاب )١(

 وما بعدها . ٤٠٠ص ،مرجع سابق ،المحكم
مرجع  ،سلطات المحكم ،مى مجدى نواره -د ،وما بعدها٣٧٣ص  ،مرجع سابق ،التحكیم ،فتحى والى –د  )٢(

  . ٤٠٥ص ،سابق
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الثالثة من المادة آنفه البیان على هیئة التحكیم أن ترسل صورة من تقریر الخبیر إلى كل من 

ولكل من الطرفین الحق فى الإطلاع على الوثائق  ،الطرفین مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأیه فیه

بل منح القانون لهیئة التحكیم سواء من تلقاء نفسها  ،التى استند إلیها الخبیر فى تقریره وفحصها

أو بناء على طلب أحد طرفى التحكیم عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر مع إتاحة الفرصة للطرفین 

ه ولكل من الطرفین أن یقدم فى هذه الجلسة خبیراً أو أكثر لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد بتقریر 

من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقریر الخبیر الذى عینته هیئة التحكیم ما لم یتفق 

  من قانون التحكیم المصرى . ٣٦/٤طرفا التحكیم على غیر ذلك وفقا للمادة 

لطة تقدیریة بشأن ما ورد بتقریر الخبیر ومهما یمكن من أمر فتتمتع هیئة التحكیم بس

المودع من نتائج فلها أن تطرحه كاملاً وتستند إلى غیره من الأدلة المتواجدة فى الدعوى 

   .إذ أن تقریر الخبیر استشارى لیس ملزم لهیئة التحكیم ،التحكیمیة ما دامت كافیة لتكوین عقیدتها

صل أن الإثبات یرد على الأحكیمیة مؤداه وتبقى كلمة أخیرة بشأن الإثبات فى الدعوى الت

الوقائع، فلا یلزم الأطراف بإثبات القانون أمام المحكم فإن هذه القاعدة خاصة إذا كان المحكم 

من غیر رجال القانون فیجب على الخصم (المحتكم) الذي یتمسك بتطبیق قاعدة معینة أن یشیر 

ا على الوقائع التي أثبتها، وعندئذ للمحكم أن إلي تلك القاعدة ویشیر إلي تفسیرها وإلي انطباقه

یطلب من المحتكم الذي یتمسك بتلك القاعدة أن یقیم الدلیل على وجودها ومصدرها وطني أم 

   قانون أجنبي.

ویلوح فى الأفق تسؤل مؤداه ماذا لو رأي المحكم أن هنـاك ضـرورة مـن إتبـاع وسـیلة معینـة  

طـراف قـد إتفقـوا علـى حظـر اللجـوء إلیهـا فهـل للمحكـم أن بشأن إثبات الدعوى التحكیمیـة وكـان الأ

  یلزم الخصوم بها؟

بیــد أن القــانون خــول المحكــم ســلطة التحقیــق وإتخــاذ إجــراءات الإثبــات التــي یراهــا ملائمــة 

لخصومة التحكیم، إلا النشأة الاتفاقیة لولایة المحكم القضائیة تقیـده بمـا یتفـق علیـه الخصـوم وكـل 

محاولة إقناع طرفي الخصومة التحكیمیة أن یتفقوا على إعطائه مكنة القیام  ما یستطیع عمله هو

بتلــك الوســیلة، وفــي حــال أن بــاءت محاولتــه بالفشــل وأصــر الطــرفین علــى حظــر تلــك الوســیلة فــي 

أســتحالته فــیمكن أن یصــدر قــرارا بإنهــاء أو  الاثبــات، ورأي المحكــم عــدم جــدوي اســتمرار التحكــیم

  جـ ) تحكیم مصري.  ٤٨/١إجراءات التحكیم وفقا لنص المادة ( 

  

  

  

  خاتمة البحث
بعــد أن بلــغ البحــث منتهــاه والــذى كــان یــدور حــول مــدى تقیــد المحكــم بقواعــد القــانون عنــد 
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وفـى هـذه الخاتمـة إجرائیة  أو الفصل فى الخصومة التحكیمیة سواء أكانت تلك القواعد موضوعیة

   :فقد أردنا أن نسرد فیها ما توصلنا إلیه من نتائج وما نراه من توصیات

   -أولاً النتائج:

ــى الخصــومة  ــد الفصــل ف ــانون عن ــم بقواعــد الق ــد المحك ــا لمــدى تقی فتوصــلت مــن خــلال تناولن

  -التحكیمیة لنتائج أبرزها ما یلى:

بالصلح والتحكیم العادى بشأن القواعد إن المشرع المصرى میز بین التحكیم مع التفویض  -١

القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع ففى التحكیم مع التفویض بالصلح تستبعد 

هیئة التحكیم جمیع القواعد القانونیة أیا كان مصدره بشرط ألا تكون متعلقة بالنظام العام 

نما فى التحكیم العادى وتفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف بی

فهیئة التحكیم مقیدة بالفصل فى موضوع النزاع طبقا لما یوجبه القانون فلیس للمحكم أن 

فإذا وجد  ،یقضى بما یرى أنه أكثر عدالة من وجهه نظره بالمخالفة لما یوجبه القانون

وجب  اتفاق من الأطراف على القواعد القانونیة التى یطبقها المحكم على موضوع النزاع

المحكم تطبیقها وقد یكون اتفاقهم صریحاً أو ضمنیاً وعندئذ على هیئة التحكیم تنفیذ اتفاق 

الطرفین بشأن القانون الواجب التطبیق الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع بینما إذا لم یتفق 

الأطراف على القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع صراحة أو ضمناً قامت هیئة 

م باختیار القواعد القانونیة الموضوعیة التى تطبقها ولكنها مقیدة فى اختیارها بأن  التحكی

 تكون أكثر اتصالاً بالنزاع .

حرص المشرع المصرى على تبسیط الإجراءات المتبعة أمام المحكمین فالخصومة   -٢

 فجعل الأصل أن ،التحكیمیة تتحرر من الإجراءات الشكلیة الواجب اتباعها أمام القضاء

اتفاق طرفى التحكیم هو الذى یتظم  الإجراءات التى تتبع أمام هیئة التحكیم فلهما كامل 

الحریة فى اختیار تلك الإجراءات بما یتوافق وظروف النزاع ولایجوز لهیئة التحكیم 

الالتفات على اتفاق التحكیم المتعلق بشأن تلك الإجراءات لاسیما إذا قبل أعضاء هیئة 

إما إذا لم یختار  ،النزاع على أساس ما اتفق علیه أطراف التحكیم التحكیم الفصل فى

الأطراف إجراءات التحكیم كان لهیئة التحكیم سلطة تحدید ذلك وفقا لطبیعة ونوع النزاع 

كام قانون التقدیریة مع مراعاة الالتزام بأحالمعروض علیها فهذه الموائمة متروكة لسلطتها 

  ون التحكیم المصرى .  من قان٢٥التحكیم وفقا للمادة 

  التوصیات:  :ثانیا

توصلت فى نهایة بحثى أنه یمكن تحقیق المزیـد مـن السـرعة فـى الفصـل فـى الخصـومة 

  -التحكیمیة وذلك من خلال التوصیات الأتیة:

توصــیة المشــرع بالنســبة للتحكــیم مــع التفــویض بالصــلح فــى حــال اتفــاق الأطــراف علــى مــنح  -١
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المحكم أو هیئة التحكیم سلطة الفصل فى النزاع وفقا لقواعد العدالـة والإنصـاف وأن كانـت لا 

مـــن قـــانون التحكـــیم ٣٩تتقیـــد بأحكـــام وقواعـــد القـــانون وذلـــك بتعـــدیل الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 

ح نصـها كالتـالى " ویجـوز لهیئـة التحكـیم إذا اتفـق طرفـا التحكـیم صـراحة علـى المصرى لیصـب

أن تفصل فى النزاع على مقتضـى قواعـد العدالـة والإنصـاف دون التقییـد  –تفویضها بالصلح 

بأحكـــام القـــانون ماعـــدا المتعلقـــة منهـــا بالنظـــام العـــام" ومـــن شـــأن ذلـــك التعـــدیل ضـــمان احتـــرام 

الاعتبـــار أن فكـــرة النظـــام فكـــرة نســـبیة تختلـــف مـــن دولـــة لأخـــرى النظـــام العـــام مـــع الأخـــذ فـــى 

فالنظام العـام لـدى الـدول المتقدمـة خـلاف الـدول غیـر المتقدمـة والنظـام العـام الـداخلى یختلـف 

  عن النظام العام الدولى .

من قانون التحكـیم المصـرى بمـنح هیئـة التحكـیم سـلطة ٢٤توصیة المشرع بتعدیل نص المادة  -٢

یر الوقتیة والتحفظیة بناء على طلـب أى مـن أطـراف التحكـیم دون التقییـد فـى هـذا اتخاذ التداب

  الشأن بوجود اتفاق مسبق بینهم .

توصـــیة المشـــرع  بتحدیـــد قواعـــد العدالـــة والإنصـــاف التـــى یســـتند إلیهـــا التحكـــیم مـــع التفـــویض  -٣

ح عنــد بالصــلح بحیــث تكــون علــى ســبیل المثــال لا الحصــر وبیــان مــا یتقیــد بــه المحكــم بالصــل

  الفصل فى النزاع . 

ـــى الخصـــوم فـــى مجـــال  -٤ نهیـــب بالمشـــرع المصـــرى أن یكـــون لهیئـــة التحكـــیم ســـلطة الجبـــر عل

مـن ٣٧الإثبات أثناء سیر الخصومة التحكیمیة على قضـاء الدولـة وذلـك بتعـدیل نـص المـادة 

قــانون التحكــیم بمــا یكفــل لهیئــة التحكــیم ســلطة توقیــع الغرامــة كعقوبــة علــى مــن یتخلــف عــن 

أو فى حالة تخلف الشاهد عـن الحضـور أو عـن الإجابـة بعـد حضور الجلسات من الخصوم 

مــن قــانون التحكــیم للقیــام ٩حضــوره دون اللجــوء  إلــى المحكمــة المنصــوص علایهــا بالمــادة 

بـــذلك مـــن شــــأن ذلـــك فاعلیـــة الســــلطة الممنوحـــة لهیئــــة التحكـــیم وســـرعة الفصــــل فـــى النــــزاع 

 المعروض علیها. 
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  الملخص

لتحكــیم لیغنــى الخصـــوم عــن الالتجــاء إلـــى قضــاء الدولــة وقـــد عنــى المشــرع بتنظــیم نظـــام ا

تطــور تطــوراً كبیــراً وبــدا فــى الانتشــار فأصــبح الأفــراد یلجــأون إلیــه لتســویة منــازعتهم فــى التجــارة 

  الدولیة نظراً لما یتمیز به من السرعة والمرونة والسریة وبساطة الإجراءات.

  توفیر للوقت والجهد والنفقات . 

ار التحكیم وأهمیته عنیـت الـدول بتنظیمـه وسـن التشـریعات الوطنیـة لـه الواجـب ونظراً لانتش

اتباعهـا أمـام المحكمـین وإلا مــا أمكـن تنفیـذ أحكــامهم وبنـاء علیـه إذا لـم تكــن هـذه القواعـد واضــحة 

وبسیطة لترتب علیه تعقید إجراءات التحكیم وأصبح من الخیر المبادرة بالالتجاء إلى القضاء بـدل 

  جاء إلى نظام التحكیم . من الالت

وفــى مقدمــة القواعــد التــى عنــى المشــرع المصــرى بتنظیمهــا القــانون الواجــب التطبیــق علــى 

إذا میــز بــین التحكــیم مــع التفــویض بالصــلح والتحكــیم  ،موضــوع النــزاع فــى الخصــومة التحكیمیــة

ع القواعــد العــادى فــى هــذا الشــأن ففــى التحكــیم مــع التفــویض بالصــلح تســتبعد هیئــة التحكــیم جمیــ

القانونیــة أیــا كــان مصــدره بشــرط ألا تكــون متعلقــة بالنظــام العــام وتفصــل فــى موضــوع النــزاع علــى 

مقتضــى قواعــد العدالــة والإنصــاف بینمــا فــى التحكــیم العــادى إذا وجــد اتفــاق مــن الأطــراف علــى 

انون القواعـــد القانونیـــة التـــى یطبقهـــا المحكـــم علـــى موضـــوع النـــزاع وجـــب المحكـــم تطبیقهـــا مـــن القـــ

الأكثــر اتصــالاً بموضــوع النــزاع بینمــا إذا لــم یتفــق الأطــراف علــى القــانون الواجــب التطبیــق علــى 

موضوع النـزاع صـراحة أو ضـمناً قامـت هیئـة التحكـیم باختیـار القواعـد القانونیـة الموضـوعیة التـى 

 تطبقها ولكنها مقیدة فى اختیارها بأن  تكون أكثر اتصالاً بالنزاع .

ع المصــرى علــى تبســیط الإجــراءات المتبعــة أمــام المحكمــین فالخصــومة كمــا حــرص المشــر 

فجعــل الأصــل أن اتفــاق  ،التحكیمیــة تتحــرر مــن الإجــراءات الشــكلیة الواجــب اتباعهــا أمــام القضــاء

طرفــى التحكــیم هــو الــذى یــنظم الإجــراءات التــى تتبــع أمــام هیئــة التحكــیم فلهمــا كامــل الحریــة فــى 

إمــا إذا لــم یختــار الأطــراف إجــراءات التحكــیم  ،توافــق وظــروف النــزاعاختیــار تلــك الإجــراءات بمــا ی

كــان لهیئــة التحكــیم ســلطة تحدیــد ذلــك وفقــا لطبیعــة ونــوع النــزاع المعــروض علیهــا فهــذه الموائمــة 

مـــن قـــانون ٢٥متروكــة لســـلطتها التقدیریـــة مـــع مراعـــاة الالتـــزام بأحكــام قـــانون التحكـــیم وفقـــا للمـــادة 

 التحكیم المصرى .  
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 ،دار النهضة العربیة ،خصومة التحكیم فى القانون المصرى والقانون المقارن ،كاتعلى بر  ١٧

 ٣٩١ص  ،١٩٩٦طبعة 

  أ . د  عید القصاص: حكم التحكیم، ١٨

 . ٢٠٠٩أ . د فتحي والي: الوسیط في القضاء المدني  ١٩



٣١٨ 
 

طبعة سنة  ،أ . د فتحي والي: الوسیط في التحكیم الوطنى والتجارى الدولى علماً وعملاً  ٢٠

 ، دار النهضة العربیة القاهرة ٢٠٢١

 دار النهضة العربیة. ،٢٠٠٧طبعة   ،أ . د فتحي والي: قانون التحكیم ٢١

أ . د فتحي والي: لاتجاهات الحدیثة في التحكیم التجاري الدولي ومدي تبني التشریعات  ٢٢

مایو  ١٧ــ ١٥العربیة لها " محاضرة بالمؤتمر الدولي حول التحكیم الهندسي بالبحرین 

٢٠٠٠ 

 ١٩٩٧أ . د محسن شفیق: التحكیم التجاري الدولي ط   ٢٣

أ . د محمد محمود إبراهیم: أصول التنفیذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، ط   ٢٤

 ، دار الفكر العربي القاهرة.١٩٩٤

أ . د محمود السید عمر التحیوي: أساس التفرقة بین التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة   ٢٥

 ، منشأة المعارف بالإسكندریة .٢٠٠١والوكالة الاتفاقیة ط 

 أ . د محمود سمیر الشرقاوي: مجلة التحكیم العربي، العددد الثاني. ٢٦

 ، العدد الخامس.٢٠٠٢أ . د محمد سلیم العوا، مجلة التحكیم العربي، سبتمبر  ٢٧

 ، دارالنهضة العربیة١٩٨٤أ . د محمود هاشم: استنفاد ولایة المحكم ط  ٢٨

 ،طفي الجمال وعكاشة عبد العال : التحكیم فى العلاقات الخاصة  الدولیة والداخلیةمص ٢٩

 .١٩٩٨طبعة  ،الفتح للطباعة والنشر ،الجزء الأول

، ٢٠٢٠طبعة سنة  ،سلطات المحكم دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا ،د مى مجدى نواره ٣٠

 دار النهضة العربیة.

 ٢٠٠٤أ . د نبیل عمر: التحكیم  ط  ٣١

 ادر إبراهیم: مجلة التحكیم العربي، العدد الرابع.أ . د ن ٣٢

 أ . د مصطفي الجمال وعكاشة عبد العال: التحكیم. ٣٣

 أ . د وجدي راغب: النظریة العامة للعمل القضائي، بدون ناشر وتاریخ نشر. ٣٤

مفهوم التحكیم وطبیعته مقالة مقدمه في ندوة التحكیم المنعقدة بكلیة  أ . د وجدي راغب: ٣٥

  ة الكویت.الحقوق جامع

   



٣١٩ 
 

  الدوریات ومجموعة الأحكام والقوانین - ثانیاً:

  ٢٥٤م الجزء الأول، صـ ٢٠٠٦، أغسطس ٣٩مجلة روح القوانین، حقوق طنطا، عدد.  

  مجلة الحقوق، تصدرها كلیة الحقوق جامعة الأسكندریة  

 .مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة تصدرها كلیة الحقوق جامعة عین شمس  

  القانون والاقتصاد تصدرها كلیة الحقوق جامعة القاهرة.مجلة  

  ،الموسوعة الذهبیة للقواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقض المصریة، حسن الفكهاني

  عبد المنعم حسني، الإصدار المدني.

  م. ١٩٦٨لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  

  ١٩٦٨لسنة ٢٥قانون الإثبات المصرى رقم  

  ١٩٩٤لسنة ٢٧قانون التحكیم المصرى رقم.  

  ١٩٨٠لسنة ٣٨قانون التحكیم الكویتى رقم.  

 ماراتيقانون الإجراءات المدنیة الإ  

  قانون المرافعات المدنیة الكویتى  

 قواعد القانون الأونستیرال النموذجى للتحكیم التجارى الدولى  

  قواعد غرفة التجاریة الدولیة بباریسICC ٢٠١٧لسنة   

 ٢٠١١د مراكز القاهرة الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى قواع .  

  ٢٠٢٨لسنة ٦قانون التحكیم الإماراتى رقم  
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  ثالثا: المصادر الفرنسـیة

 Casta(Sergio):Manualedi diritto processuale civile, 
Torino1955no61p, 79 

 Fouchar(Philippe): Paris1996no7p11,12                  
 Recchia:La nouvelle loi italinne sur l,arbitrage –revue d,arbitrage 1984:-

pp,65ets.s                               
 1   de la chamber de commerce (cci) 
 Cour d, appel de paris(1re ch.suppl) , 28mai1993. Rev. Arb. 1993, 

p.664.   
 Note D.Bureau_Courd,appel de Paris(1re ch.c),30mars1995 
 Rev. Arb, 1996, p,137, Note. pellerin_COUR d, appel de 

Pares(1rech.c) ,20]uin  1996: 
 Note Reglement de la cour d,arbitrage      
 1   Fouch: Note sous cour d;appel de Paris;19-11-1993 ; Rev; arb; 

1996> 
 


